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ر دي  ق  كر وت 
ش 

 

 .الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والذي وفقنا لإتمام هذا العمل

على توجيهاته القيّمة ونصائحه السديدة،  نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى الأستاذ المشرف
 .وعلى دعمه المستمر طيلة فترة إنجاز هذه المذكرة

{، الذين ساهموا في تكويننا العلمي والمعرفيكلية الحقوقإلى جميع أساتذة }كما نتوجه بالشكر  . 

ولا يفوتنا أن نشكر كل من ساعدنا من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل، سواء بالنصيحة أو 
 .الدعم

العون وساهم في إنجاح هذا الجهد  وفي الأخير، نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من مدّ لنا يد
 ..المتواضع

 

 

 

 

 

 

 



هدإء  إ   

 بسم الله الرحمان الرحيم

 قال تعالي

( يرفع الله الذين آمنوا منكم والَّذِينَ أوُتُوا العلم درجات  ) 

أهدي هذا النجاح إلى من أحمل اسمه بكل فخر إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق 
 العلم الى من كلل

بالهيبه والوقار ... إلى من علمني العطاءالله   

 بدون انتظار إلى أبي الغالي

إلى من كان دعاؤها سر نجاحي ، إلى من حاكت سعادتي بخيوط منشوجة من قلبها .. إلى بسمة 
 الحياة وسر الوجود.... إلى أغلى الحبايب أمي

وصوفتها إلى قرة عيني ..... الى من شددت عضدي بهم فكانوا لي ينابيع ارتوي منها إلى خيرة أيامي 
 .... إخوتي

لكل من كان عوناً وسنداً في هذا الطريق... للأصدقاء الأوفياء ورفقاء السنين ... لأصحاب الشدائد 
 ....والأزمات

  أهديكم هذا الإنجاز وثمرة نجاحي الذي لطالما تمنيته ها أنا                                           
وأتممت أول ثمراته بفضله سبحانهاليوم أكملت   

وتعالى فالحمد لله على ما وهبني   

 



هدإء  إ 
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وفقني وأعانني على إتمام هذا العمل المتواضع، والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
 صلى الله عليه وسلم

أهدي ثمرة هذا الجهد إلى من كانا سبب وجودي وسندي في هذه الحياة، إلى والديّ العزيزين، اللذين 
غرسا في نفسي قيم الاجتهاد والمثابرة، وكان دعاؤهما النور الذي أنار دربي، حفظهما الله وأطال في 

 عمرهما

وال مسيرتي الدراسيةإلى أفراد أسرتي الكريمة، الذين أحاطوني بالمحبة والدعم والتشجيع ط  

 إلى كل أساتذتي الأفاضل الذين أناروا طريق العلم والمعرفة، وأسهموا في تكويني العلمي والفكري

إلى أصدقائي وزملائي الذين رافقوني في مشوار الدراسة، وتقاسموا معي لحظات التعب والأمل 
 .والنجاح

فعةإلى كل من ساندني بكلمة طيبة أو دعاء صادق أو نصيحة نا . 

 .وإلى كل باحث وطالب علم يسعى لخدمة المعرفة وإعلاء قيم الحق والعدالة

أهدي هذا العمل المتواضع، راجياً من الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، ونافعاً لكل من يطلع 
 .عليه
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تعتبر جريمة الاتجار بالبشر من أعقد الظواهر الإجرامية المعاصرة وأكثرها خطورة على بنية 
على الحق الأصيل في  ة الإنسانية، واعتداء مباشرارخاً للكرامصا مع واستقراره، كونه يمثل انتهاكاالمجت

في عقيدتها ومسارها العملياتي،  كبيرا   د شهدت هذه الظاهرة تحولاولق، الحرية والأمان الشخصي
بنظام الرق القديم والعبودية الكلاسيكية،  ت بدائية تقليدية مرتبطة تاريخياحيث انتقلت من ممارسا

ح الرقمي إلى صناعة إجرامية منظمة عابرة للحدود تدار بواسطة لتتحول في ظل العولمة والانفتا 
شبكات احترافية معقدة، مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة عالميا في قائمة التجارات غير المشروعة الأكثر 

على هذا التصاعد الإجرامي المخيف، استوجب الأمر  وتأسيسا ،ربحاً خلف تجارة السلاح والمخدرات
اهيمي وقانوني متين يحيط بكافة جوانب الجريمة لمنع إفلات الجناة من العقاب وتوحيد بناء إطار مف

 .مسارات الملاحقة القضائية

وفي سياق هذه التطورات، بادر المشرع الجزائري إلى إحداث تحول جذري في سياسته الجنائية 
شر يتوزع ضمن القواعد الوطنية لمواجهة هذا الإجرام المستحدث؛ فبعد أن كان تجريم الاتجار بالب

، أثبت الواقع الميداني عجز تلك النصوص العامة 2009العامة لقانون العقوبات بموجب تعديل سنة 
وهو ما دفع الدولة الجزائرية  ،عن مواكبة الأنماط الإجرامية المتسارعة وتوفير الرعاية الكافية للضحايا

المتعلق بالوقاية من  04-23قانون رقم إلى إفراد قانون تخصصي مستقل ومستنفد بذاته، وهو ال
الاتجار بالبشر ومكافحته، والذي يمثل قفزة نوعية تعكس التزامات الجزائر الدولية، لا سيما بروتوكول 

 .)بروتوكول باليرمو( المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000الأمم المتحدة لعام 

ونية للتشريع الجزائري الحديث في كونه لا يقتصر على المقاربة وتتجلى القيمة الأخلاقية والقان
العقابية الردعية المحضة، بل يؤسس لسياسة حمائية ورعائية شاملة تضع "الضحية" في قلب العملية 

حيث تضمن النصوص المستحدثة عدم ملاحقة الضحايا جزائياً عن الأفعال التي أُكرهوا  .القضائية
الاستغلال، كالإقامة غير الشرعية أو العمل غير المرخص، مع إرساء آليات  على ارتكابها تحت وطأة

وطنية لتسهيل التعرف المبكر على الضحايا وإحالتهم إلى مراكز إيواء آمنة تكفل لهم الرعاية الصحية، 
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لآمرة ويأتي هذا التوجه التشريعي تجسيداً للمبادئ الشرعية والدستورية ا .النفسية، والاجتماعية الملائمة
 .التي تقدس حرية الكيان البشري وترفض تحويل الإنسان إلى سلعة قابلة للتداول المعاوض

ومع ذلك، تظل فاعلية هذه الترسانة التشريعية وقدرتها على تحقيق الردع العام والخاص رهينة 
وهو ما يتطلب  ،بمدى نجاعة وتكامل الآليات القضائية والمؤسساتية الموكلة إليها مهمة التطبيق الميداني

تزويد النيابة العامة وقضاة التحقيق بآليات تحرٍ واستدلال حديثة، كالتحري الرقمي وتحديد المواقع 
الجغرافية والتسرب الإلكتروني، لمواجهة الشبكات الإجرامية التي تستغل التقنيات المشفرة والفضاء 

ويات التنسيق المشترك بين بالإضافة إلى تعزيز مست ،الافتراضي لتجنيد ضحاياها وإخضاعهم
القطاعات الوزارية واللجان الوطنية وهيئات المجتمع المدني باعتبارها صمام الأمان لضمان اليقظة 

 .والإنذار المبكر

  : ةسار دلا ةيهمأ -

ومن هذا المنطلق المنهجي، تسعى هذه الدراسة إلى تفكيك البنية المفاهيمية لجريمة الاتجار 
معايير تمييزها عن الجرائم المجاورة التي قد تشترك معها في بعض  بالبشر وتحليل أركانها القانونية وتبيان

يليه رصد دقيق وتقييم شامل للآليات التشريعية،  ،العناصر وتختلف عنها في الغايات والوسائل
والمراسيم  04-23القضائية، والمؤسساتية التي استحدثتها الدولة الجزائرية بموجب القانون رقم 

، للوقوف على مدى فعاليتها في كبح هذه 2026ومطلع عام  2024اخر عام التنفيذية الصادرة أو 
 .الجريمة وصون حقوق المجني عليهم

 : عو ضو لما رايتخإ بابسأ -

الموضوع كحقل للدراسة والتحليل على تضافر نوعين من الدوافع والأسباب يتأسس اختيار هذا و
 :المتكاملة
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 ترتبط بالاهتمام العلمي الشخصي للباحث بالدراسات الجنائية   :أولًا: أسباب ذاتية
التخصصية وحماية حقوق الإنسان، والرغبة في استكشاف وتحليل فلسفة تشريعية جزائرية 

الأخلاقية والضوابط القانونية الآمرة، فضلًا عن السعي للمساهمة  مستحدثة تجمع بين الأبعاد
 .ف أكاديمي يبحث تفاصيل هذا القانون الخاص الجديدكتبة القانونية الجزائرية بمؤلفي إثراء الم

 في  04-23تتعلق بالأهمية البالغة لصدور القانون الخاص رقم   :: أسباب موضوعيةثانيا
بصدور مراسيم تنفيذية غاية في الأهمية حددت مسارات الرعاية  ، متبوعا 2023مايو 

-26)المرسوم  2026( ومطلع عام 345-24)المرسوم  2024والوقاية في أواخر عام 
بالإضافة إلى وجود تداخل ميداني كبير يواجهه القضاة وضباط الأمن يومياً بين  .(14

شر ، والحاجة الماسة لتقييم كفاية تكييف الأفعال كتهريب مهاجرين أو كجريمة اتجار بالب
 .الوسائل الرقمية والمالية المتاحة للأجهزة القضائية لملاحقة الجرائم المنظمة والافتراضية

  : ةسار دلا فادهأ -

تتطلع هذه الدراسة عبر مفاصلها المختلفة إلى تحقيق جملة من الأهداف البحثية والأكاديمية  حيث
 :والعملية الهامة، وهي

  سبر أغوار البنية القانونية لجريمة الاتجار بالبشر وتحديد مدلولاتها اللغوية والشرعية
 .والاصطلاحية لتجنب الغموض أثناء التكييف

  ومعايير موضوعية واضحة تمكن القائمين على إنفاذ القانون من تمييز رسم فواصل قانونية
الاتجار بالبشر عن الظواهر المجاورة لضمان تطبيق العقوبات المناسبة وحماية المراكز القانونية 

 .للضحايا
  ية وبخاصة تكريس مبدأ عدم المسؤول ،رصد التطور الحمائي الإجرائي الممنوح للضحايا

 2024الجزائية، وبحث آليات الرعاية الصحية والاجتماعية المستحدثة بموجب مرسومي 
 .2026و
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  استكشاف دور قضاة التحقيق والنيابة العامة والأقطاب القضائية المتخصصة، ومدى فاعلية
 الأساليب الحديثة للتحري الرقمي والمالي في تعقب الشبكات وتفكيكها

  : ةحو ر طلما ةيلاكشلإا -

تتأسس هذه الدراسة على البحث في مدى تماسك المنظومة القانونية والعملياتية الجزائرية و 
موضوع في التساؤل وقدرتها على احتواء تطور الجريمة؛ وعليه، تتمحور الإشكالية الرئيسية والجامعة لل

 :التالي

 ؟رشبلبا راتجلإا نم دحلل تايلآ نيو ناقلا راطلإا نمضي له

وتتفرع من هذه الإشكالية عدة أسئلة فرعية هي بمثابة عناوين المباحث الموزعة على فصلي هذه 
 :الدراسة، وتتمثل في

ما هي ماهية جريمة الاتجار بالبشر من حيث الجذور المفاهيمية، التعريفات القانونية الوطنية  .1
 والدولية، أركانها الجنائية، وطبيعتها القانونية؟ 

كيف يمكن تمييز جريمة الاتجار بالبشر عن غيرها من الجرائم والظواهر المشابهة كتهريب  .2
 نسي؟ المهاجرين، والعمل القسري، والاستغلال الج

على ضوء  ت حماية الضحايا المقررة تشريعياما هي أبعاد المنظومة العقابية والوقائية وآليا .3
 والمراسيم المكملة له؟  04-23القانون رقم 

ما هو الدور العملياتي المنوط بالجهات القضائية والآليات المؤسساتية والأمنية والمجتمع المدني  .4
 ؟  في تتبع ومكافحة الجريمة ميدانيا

  : ةقباسلا تاسار دلا -
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ترتكز هذه الدراسة في تواصلها العلمي على فحص ومناقشة دراستين علميتين رائدتين  كذلك
 :قاربتا الموضوع من زوايا تخصصية ومقارنة

 :المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة الدراسة الأولى"". 
 أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون جنائي، من إعداد   :بيانات الدراسة

الباحث "شاكر إبراهيم سالمة العموش"، مقدمة إلى كلية الحقوق، قسم القانون 
 .2013الجنائي بجامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية، سنة 

 ركزت هذه الدراسة على تحليل القواعد العقابية   :مضمون الدراسة ونقدها
الموضوعية لجريمة الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقوانين العربية المقارنة، 
وفحص عناصر الركن المادي )الفعل والوسيلة والغرض(. وخلصت الدراسة إلى عدم 

بات لحصار الجريمة، داعية إلى إقرار قوانين كفاية القواعد العامة في قوانين العقو 
تخصصية تمنح تدابير حماية إجرائية مشددة للشهود والضحايا. وتستفيد دراستنا 
الحالية من هذا الطرح لمقارنة التطور الذي حققته الجزائر بعد عشر سنوات من صدور 

 .تلك الدراسة المقارنة
 ليات مكافحتها في التشريع الجزائريالدراسة الثانية: "جريمة الإتجار بالأشخاص وآ". 

 أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي، قسم القانون العام، من إعداد  :بيانات الدراسة
"محمد بن  2الباحثة "بهية العافر"، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران 

 .2022-2021أحمد"، الجزائر، السنة الجامعية 
 انصبت هذه الأطروحة على فحص المنظومة القانونية   :مضمون الدراسة ونقدها

، مركزة على 04-23والمؤسساتية الجزائية في الجزائر قبل صدور القانون الخاص رقم 
. 2009رصد الثغرات الإجرائية والموضوعية في تعديل قانون العقوبات لسنة 

ية والمعنوية، وناقشت الباحثة آليات حماية الضحايا ومسألة التعويض عن الأضرار الماد
داعية لإقرار نص قانوني مستقل وجامع. وتمثل دراستنا الحالية استكمالًا وتطويراً لهذا 
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البحث من خلال دراسة وتقييم القانون المستقل الذي صدر لاحقاً ومراسيمه 
 .التطبيقية

   : عبتلما جهنلما -

لتحقيق الدقة الأكاديمية والإحاطة الكاملة بجوانب الموضوع، تم الاعتماد على المنهج و 
الوصفي التحليلي كمنهج وحيد ورئيسي؛ حيث جرى من خلاله وصف الظاهرة الإجرامية وتحديد 

وذلك  ،مفاهيمها اللغوية والاصطلاحية، وتفكيك وتحليل النصوص القانونية الموضوعية والإجرائية 
ستكشاف مكامن القوة والقصور في بنية التجريم والعقاب، وتقييم الفعالية الميدانية للآليات بهدف ا

 .القضائية والمؤسساتية المقررة لمتابعة الجناة وحماية الضحايا في الواقع العملي والقضائي

  : ةسار دلا ميسقت -

تم توزيع محاور هذا البحث وفق خطة ثنائية متكاملة تنقسم إلى فصليين أساسيين، يحتوي كل و 
 :منهما على مباحث متخصصة تفصيلية

 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني لجريمة الاتجار بالبشر: 
 ماهية جريمة الاتجار بالبشر )تحديد التعريف اللغوي والاصطلاحي   :المبحث الأول

والشرعي، التعريف القانوني الوطني والدولي، والتحليل الممنهج للأركان المادية والمعنوية 
 (وطبيعة الجريمة

 تمييز جريمة الاتجار بالبشر عن الجرائم المشابهة )وضع فواصل قانونية   :المبحث الثاني
واضحة تفرق بين الاتجار وبين تهريب المهاجرين، والعمل القسري، والاستغلال 

 (الجنسي
 الفصل الثاني: الآليات الوطنية لمتابعة جرائم الاتجار بالبشر: 



 المقدمة
 

 
 ‌د

 الآليات التشريعية )تفصيل نصوص التجريم والعقاب، السياسة   :المبحث الأول
العقابية وظروفها المخففة والمشددة، مسؤولية الشخص المعنوي، تليها آليات حماية 

 (الإجرائية وحقوقهم ورعايتهم صحيا واجتماعياالضحايا 
 ضي الآليات القضائية والمؤسساتية )تحليل دور النيابة العامة، قا  :المبحث الثاني

وطنية التحقيق، الأقطاب القضائية المتخصصة، الأجهزة الأمنية الميدانية، واللجنة ال
 (لتقييم إسهامات المجتمع المدني للوقاية من الجريمة، وصولا
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ونية المعاصرة، في المنظومة القان ن أكثر الظواهر الإجرامية تعقيداتعد جريمة الاتجار بالبشر م
، في الحرية والأمان الشخصيعلى الحق  مباشرا ءكرامة الإنسانية واعتدالل فهي تمثل انتهاكا صارخا

لقد تحولت هذه الظاهرة من ممارسات بدائية مرتبطة بالرق القديم إلى صناعة إجرامية منظمة تدر و 
على هذا  وتأسيسا ،في قائمة التجارات غير المشروعة لها تحتل المرتبة الثالثة عالمياأرباحاً طائلة، مما جع

فاهيمي وقانوني متين يحيط بكافة جوانب الجريمة، وهو التصاعد الخطير، استوجب الأمر بناء إطار م
المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر  04-23ما سعت إليه الدولة الجزائرية عبر إصدار القانون رقم 

إن هذا الفصل التمهيدي يهدف ف ، لذاومكافحته، والذي يمثل قفزة نوعية في السياسة الجنائية الوطنية
اهيمية لهذه الجريمة، وتحليل أركانها القانونية، مع إبراز الخصائص التي تميزها عن إلى تفكيك البنية المف

غيرها من الجرائم المجاورة التي قد تشترك معها في بعض المظاهر المادية وتختلف عنها في الغايات 
 .والوسائل

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي والقانوني لجريمة الإتجار بالبشر
 

 
3 

 المبحث الأول: ماهية جريمة الاتجار بالبشر

بالبشر حجر الزاوية في فهم السياسة العقابية والوقائية التي تتبناها تمثل ماهية جريمة الاتجار 
الدول والمنظمات الدولية، حيث أن الغموض في التعريف قد يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب أو 

ذور إن تحديد هذه الماهية يتطلب رحلة معرفية تبدأ من الج ، حيثخلط الجريمة بممارسات أخرى
إلى التدقيق في النصوص القانونية الوطنية والدولية التي حاولت حصر  ية، وصولااللغوية والاصطلاح

كما يستدعي الأمر تشريح البنية القانونية للجريمة من خلال دراسة أركانها  ،هذا السلوك الإجرامي
ى المادية والمعنوية، وتحديد صفتها كجريمة منظمة وعبر وطنية تستهدف حماية "الكيان البشري" في أسم

 .صوره

 المطلب الأول: تعريف جريمة الاتجار بالبشر

يعتبر تعريف جريمة الاتجار بالبشر الخطوة الأولى والأساسية في بناء المنظومة الحمائية والردعية، 
وتتنوع  ،إذ يسهم هذا التعريف في رسم الحدود الفاصلة بين النشاطات المشروعة وغير المشروعة

الجريمة بين المنظور الفقهي الذي يركز على تحويل الإنسان إلى سلعة، والمنظور المقاربات التعريفية لهذه 
التشريعي الوطني الذي يعكس التزامات الدولة، والمنظور الدولي الذي يسعى لتوحيد القواعد القانونية 

 .لمواجهة الإجرام العابر للحدود

 الفرع الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي

اللغوية لمصطلح الاتجار بالبشر في عمق المعاجم العربية، حيث تشير كلمة تضرب الجذور 
 ، فإنها تعني جعل الإنسان موضوعا"تجار" إلى تقليب المال لغرض الربح، وعند إضافتها للبشر

 1للمعاوضة والتبادل المادي

                                                           
1
، 15 ، المجلدمجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ، "التشريعية الدولية لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية"المواجهة ، فاطمة، وذيب محمد  مبروك - 

 947، ص 2022، 01عدد ال
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س حقيقة في المنظور اللغوي، فإن الفعل "اتجر" ينطوي على نية جني المنفعة، وهو ما يعكأما 
 1.الجريمة التي تحول الكائن البشري من "غاية" في حد ذاته إلى "وسيلة" لتحقيق مكاسب مالية آثمة

ليرتبط بنظام الرق والعبودية، حيث   لاحية، فقد تطور المفهوم تاريخياأما من الناحية الاصط
 ،ونية وحق المواطنةكان الرقيق يعُاملون كأحد ممتلكات السيد الشخصية، محرومين من الشخصية القان

إن المصطلح المعاصر للاتجار بالبشر يتجاوز فكرة "الملكية القانونية" الصريحة للإنسان ليركز على و 
"السيطرة الفعلية" التي يمارسها الجاني على الضحية، مما يجعل الأخير ينفذ ما يطُلب منه نتيجة هذه 

 2.السيطرة المطلقة

بشر اصطلاحاً بأنه كافة التصرفات التي تحيل الإنسان إلى ويعرف الفقه القانوني الاتجار بال
، لكن مجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيها بواسطة وسطاء ومحترفين عبر الحدود بقصد الاستغلال

هذا التعريف الاصطلاحي يسلط الضوء على الطبيعة "السلعية" التي تسبغها المنظمات الإجرامية على 
نسان بناءً على قدرته الإنتاجية أو جاذبيته الجنسية أو قيمة أعضائه الضحايا، حيث يتم تقييم الإ

 3.البشرية

وفي السياق الأكاديمي، ينُظر إلى الاتجار بالبشر كـ "وجه معاصر للعبودية"، حيث يعكس 
من  اع النفسي والوسائل التقنية بدلااستمرارية الظلم التاريخي ولكن بأساليب حديثة تعتمد على الخد

إن الاصطلاح الحديث يشدد على أن جوهر الجريمة يكمن في "الاستغلال ، حيث ل الحديديةالأغلا
 )الذي يعتبره القانون رضا مسموما( أو قسراالفاحش" للذات البشرية، سواء تم ذلك برضا الضحية 

 4.عنها

                                                           
1
 345(، مادة: تجر، ص خيرات نود ،القاهرة: دار المعارف)محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب - 

2
جار بالبشر". بحث مقدم للمشاركة في المسابقة البحثية للكوادر الشرطية العربية "حقوق الإنسان وجريمة الات ، الرئيسي حواء يوسف أحمد - 

 06، ص 2021بمجال حقوق الإنسان في العمل الأمني، مجلس وزراء الداخلية العرب، الإمارات العربية المتحدة: وزارة الداخلية، 
3
مجلة الدراسات والبحوث ، "لعربية: بحث في الأسباب وسبل المجابهة"جريمة الاتجار بالبشر في المنطقة ا ،نفيسة، مقدم الياسين  زريق - 

 156، ص 2021، 2عدد ال، 6 ، المجلدالقانونية
4
، 7 ، المجلدمجلة الدراسات والبحوث القانونية، "01-09كوثر عثامنية، "القصور التشريعي في جريمة الإتجار بالأشخاص في ظل القانون   - 

 314، ص 2022، 2عدد ال
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لتجنيد وتنتهي أن المفهوم الاصطلاحي يتسع ليشمل دورة إجرامية كاملة تبدأ با حيث
هذه السلسلة من الأفعال تهدف في مجموعها إلى تحقيق  ، لكنبالنقل والإيواء بالاستغلال، مرورا

بمفهوم "الجريمة المنظمة"  ا يجعل المصطلح الاصطلاحي مرتبطا عضوياأرباح طائلة تقدر بالمليارات، مم
 1.التي تهدد الأمن البشري والوطني على حد سواء

صياغة التعريف الاصطلاحي من خلال تأكيد مبدأ "تكريم كما يبرز المنظور الإسلامي في 
ويعتبر الفقهاء ، بني آدم"، حيث حرمت الشريعة الإسلامية كل أشكال الاعتداء على النفس والحرية

أن أي عمل يؤدي إلى استرقاق الإنسان أو امتهان كرامته هو جريمة كبرى تتنافى مع الفطرة والمقاصد 
 2.بالبشر في خانة المحرمات القطعية والجرائم الخطيرةالشرعية، مما يضع الاتجار 

، يعكس التعريف اللغوي والاصطلاحي حالة من التوافق العلمي على أننا بصدد فعل ختاما
إن هذا  ، كماإجرامي يستهدف "تدمير الشخصية القانونية والآدمية للضحية" وتحويلها إلى أداة ربح

للمشرع الوطني والدولي لوضع نصوص قانونية منضبطة تحول هذه التراكم المعرفي هو ما مهد الطريق 
 .المفاهيم إلى قواعد ملزمة تضمن الردع والحماية

 

 

 

 

 

                                                           
1
 157رزيق نفيسة،  مقدم الياسين، مرجع سابق، ص  - 

2
، 15 ، المجلدمجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ،""المواجهة التشريعية الدولية لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية ،فاطمة، محمد ذيب  مبروك - 

 951، ص 2022، 01عدد ال
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 الفرع الثاني: التعريف القانوني الوطني

-23في تعريف الاتجار بالبشر من خلال القانون رقم  دث المشرع الجزائري تحولا جذرياأح
 ،عقوبات ويضع إطارا خاصا وشاملا، الذي جاء ليتجاوز القواعد العامة الواردة في قانون ال04

يعرف القانون الجزائري في مادته الثانية الاتجار بالبشر بأنه كل تعامل في شخص طبيعي، بأي صورة و 
ض أو الشراء أو الاستخدام أو النقل أو الإيواء، إذا تم ذلك بقصد كانت، بما في ذلك البيع أو العر 

 1.الاستغلال

" في آن واحد، موضوعياو  ي الحديث بكونه "تعريفا إجرائياويتميز التعريف في التشريع الجزائر 
فقد نص المشرع على أن الجريمة تتحقق سواء وقعت  ، حيث لم يحصر الجريمة في نطاق جغرافي محدد

لخطورة الاتجار الداخلي الذي قد  حدودها الوطنية، مما يعكس إدراكااخل البلاد أو عبر الأفعال د
 2.يتخفى تحت ستار العمالة المنزلية أو وكالات التوظيف

كما ركز المشرع الجزائري في تعريفه على "عنصر الاستغلال" كجوهر للجريمة، حيث أورد 
، لكن ، الاسترقاق، ونزع الأعضاءة، الخدمة قسراعارة الغير، السخر صوراً متعددة تشمل استغلال د

هذا التعداد لا يهدف للحصر بقدر ما يهدف لتوضيح بشاعة الأغراض التي يسعى إليها المتاجرون، 
 3.مما يسهل على القاضي تكييف الأفعال المستحدثة التي قد تظهر مع تطور الأساليب الإجرامية

 

 

                                                           
1
، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، الجريدة 2023مايو سنة  7الموافق لـ  1444شوال عام  18مؤرخ في  04-23قانون رقم   - 

 .02، المادة 2023مايو  14، الصادرة بتاريخ 30الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
2
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ،"المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته 04-23"جريمة الإتجار بالبشر على ضوء قانون  ،عبد القادر  بلهزيل - 

 15، ص 2024 ماستر أكاديمي في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، الجزائر،
3
ق، نبيلة العباس، "الإتجار بالبشر والأعضاء البشرية وآليات مكافحتها" )مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام معم - 

 18، ص 2018 المركز الجامعي مغنية، الجزائر،
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الوطني أنه "لا يعتد بموافقة المجني عليه" في حال استخدام ومن أبرز سمات التعريف القانوني 
هذا التوجه التشريعي يهدف لحماية و  ،وسائل مثل التهديد، الاحتيال، أو استغلال حالة الضعف

الضحايا من استغلال حاجتهم المادية أو وضعهم الهش، حيث يعتبر المشرع أن الإرادة في هذه 
 1.ى إنتاج آثار قانونية تنفي صفة الجريمةالظروف تكون معيبة وغير قادرة عل

بطابع "وقائي"، حيث يتم تجريم الأفعال التحضيرية   04-23كما يتسم التعريف في القانون 
هذا  ، أماكالتجنيد والنقل بمجرد اقترانها بقصد الاستغلال، دون انتظار وقوع الضرر الفعلي بالضحية

يق على الشبكات الإجرامية في مراحلها المبكرة، مما النوع من التجريم الوقائي يهدف إلى قطع الطر 
 2.يعزز من فاعلية السياسة الجنائية في حماية المجتمع

أن المشرع الجزائري قد وسع من نطاق التعريف ليشمل "الاستغلال في التسول"، وهي  حيث
لظاهرة استغلال الأطفال والنساء في  خصوصية الواقع الاجتماعي وتصديا إضافة هامة تعكس

إن إدراج التسول كصورة من صور الاتجار يبرهن على مرونة النص القانوني  ،استجداء عواطف الناس
 3.وقدرته على الإحاطة بكافة أشكال الامتهان للكرامة البشرية

 وتجسيدا قوية للالتزامات الدوليةفي الختام، يمثل التعريف القانوني في الجزائر استجابة 
لقد نجح المشرع في صياغة نص "جامع و  ،لاستراتيجية وطنية تهدف للوقاية والمكافحة والإنذار المبكر

 .مانع" يوازن بين دقة التوصيف الجنائي وبين المرونة اللازمة لمواجهة الإجرام المنظم المستحدث

 

 

                                                           
1
 08، المرجع نفسه، ص نبيلة العباس - 

2
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية  ، 04-23"التجريم الوقائي كآلية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر على ضوء القانون:  ،القينعي  بن يوسف - 

 239، ص 2026، 1عدد ال، 15 ، المجلدوالاقتصادية
3
 161رزيق نفيسة،  مقدم الياسين، مرجع سابق، ص  - 
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 الفرع الثالث: التعريف في الاتفاقيات الدولية

 2000الدولي لجريمة الاتجار بالبشر إلى بروتوكول الأمم المتحدة لعام يستند التعريف 
يعرف البروتوكول الاتجار  .)بروتوكول باليرمو(، الذي وضع أول تعريف عالمي متفق عليه لهذه الظاهرة

بالأشخاص بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها 
 1. ذلك من أشكال القسر لغرض الاستغلالأو غير

ويعتبر هذا التعريف الدولي "المسطرة المرجعية" لكافة التشريعات الوطنية، حيث يرتكز على 
 (، حيثثلاثة عناصر متلازمة هي: الفعل )كالتجنيد(، والوسيلة )كالخداع(، والغرض )كالاستغلال

ستغلال كحد أدى،، بما في ذلك استغلال دعارة إن قوة هذا التعريف تكمن في شموله لكافة أشكال الا
 2.الغير، السخرة، الممارسات الشبيهة بالرق، ونزع الأعضاء

، إلى تعريف الجريمة من 29وتسعى الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 ،تهديد بالعقابزاوية "العمل الجبري"، حيث تركز على منع إجبار الشخص على أداء خدمة تحت ال

هذا التعريف التكميلي يضمن تغطية الجوانب المتعلقة بالاستغلال الاقتصادي الذي غالباً ما يكون و 
 3.مدخلاً لعمليات الاتجار الواسعة

كما تبرز الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الجانب 
إن و  ،للحق في الحرية والأمان تعتبر الاتجار بالبشر انتهاكايث "الأخلاقي والحقوقي" في التعريف، ح

                                                           
1
"بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  ،الأمم المتحدة - 

 .2003ديسمبر  25دخل حيز التنفيذ في  ،2000نوفمبر  15المؤرخ في  25/55اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة ، المنظمة عبر الوطنية"
2
أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، "جريمة الإتجار بالنساء والأطفال في ضوء القانون الدولي ، غربي أسامة - 

 18ص ، 2013، الجزائر، جوان 2جامعة البليدة 
3
(، جنيف، 1932ماي  01، دخلت حيز التنفيذ في 1930جوان  28(" )اعتمدت في 29)رقم  1930السخرة، منظمة العمل الدولية، "اتفاقية  - 

 .02المادة 
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 على الأمن البشري" يتطلب تعاونا دوليا التعريف الدولي لا ينظر للفعل كجريمة عادية، بل كـ "اعتداء
 1.لتبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة

الاتجار  2004نسان لعام وفي إطار الآليات الإقليمية، يعرف الميثاق العربي لحقوق الإ
هذه التعريفات  ، لكنعلى حماية الفئات المستضعفة ريمة تمس الكرامة الذاتية، مشددابالأشخاص كج

الإقليمية تساهم في تضييق الخناق على المتاجرين من خلال توحيد المفاهيم الإجرائية وتسهيل تسليم 
 2.المجرمين بين الدول العربية

لي تركيز خاص على "حماية الأطفال"، حيث ينص البروتوكول على ويلاحظ في التعريف الدو 
 ،حتى لو لم يتضمن استعمال أي من الوسائل القسرية طفل لغرض الاستغلال يعتبر اتجاراأن تجنيد 

على أن إرادة الطفل لا يعتد بها قانونًا في مواجهة عمليات  هذا التمييز يعكس إجماعا دولياف
 3.ة مطلقة للقصرالاستدراج، مما يوفر حماي

إن التوافق الدولي على هذا التعريف قد مكن من خلق جبهة موحدة لملاحقة الشبكات لذا ف
يظل التعريف الدولي هو "البوصلة"  وبذلك ،الإجرامية وضمان عدم إفلاتها من العقاب عبر الحدود

 .صلب اهتماماتها التي توجه السياسات الجنائية الوطنية نحو مكافحة فعالة تضع حقوق الضحايا في

 المطلب الثاني: أركان جريمة الاتجار بالبشر

تتمتع جريمة الاتجار بالبشر بخصوصية بنيوية تجعل أركانها القانونية تختلف عن الجرائم التقليدية، 
وتتوزع هذه الأركان بين ، فهي تقوم على تضافر عناصر مادية ومعنوية محددة بدقة لضمان دقة التجريم

مركب يشمل الفعل والوسيلة والهدف، وركن معنوي يتجسد في القصد الإجرامي المتجه سلوك مادي 

                                                           
1
ديسمبر  10المؤرخ في  ،03 ةرودلا ،ألف 217"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة  ،الأمم المتحدة - 

1948 
2
دخل حيز التنفيذ في  ،2004مايو  23اعتمد في القمة العربية السادسة عشرة بتونس، ، "الميثاق العربي لحقوق الإنسان، جامعة الدول العربية - 

 .2008مارس  15
3
 19غربي أسامة، مرجع سابق، ص  - 
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للاستغلال، وصولًا إلى طبيعة قانونية تجعلها جريمة منظمة وعبر وطنية تستهدف الحماية الاستباقية 
 .للضحايا

 الفرع الأول: الركن المادي

صر متلازمة حددها القانون والبروتوكول يتكون الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر من ثلاثة عنا
العنصر الأول هو "النشاط أو الفعل الإجرامي"، ويتمثل و  ،الدولي بدقة، وهي الفعل والوسيلة والغرض

في الأفعال الحركية مثل التجنيد، النقل، التنقيل، الإيواء، أو الاستقبال، وهي الأفعال التي تشكل 
 1.ة الجانيالمسار المادي لوقوع الضحية تحت سلط

أما العنصر الثاني فهو "الوسيلة الإجرامية"، وهي الأداة المستخدمة لتنفيذ النشاط، وتشمل 
ويعد استغلال "حالة  ،التهديد بالقوة، الاختطاف، الاحتيال، الخداع، أو إساءة استعمال السلطة

جهلهم أو وضعهم الاستضعاف" من أخطر الوسائل الحديثة، حيث يستغل الجناة فقر الضحايا أو 
 2.القانوني الهش في بلد غريب لإخضاعهم

العنصر الثالث هو "الغرض الاستغلالي"، وهو النتيجة التي يسعى الجاني لتحقيقها من وراء أما 
د ويؤك(، فعله، وتتمثل في وضع الضحية في حالة استغلال فعلي )جنسي، سخرة، أو نزع أعضاء

بمجرد توافر هذا "القصد الاستغلالي" مقترناً بالفعل والوسيلة، حتى لو لم  الفقه أن الجريمة تتحقق قانونا
 3.يتحقق الاستغلال على أرض الواقع فعلاً 

 

 

                                                           
1
 408وليد شريط، حجاج مليكة، مرجع سابق، ص  - 

2
 408وليد شريط، حجاج مليكة، المرجع نفسه، ص  - 

3
 320وسر، مرجع سابق، ص عثامنية ك - 
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وفيما يخص "الاتجار بالأعضاء"، يتخذ الركن المادي صورة خاصة تتمثل في مبادلة عضو 
، لكن الاتجار بها بشري بمبلغ مالي أو منفعة، حيث يكمن السلوك في نقل وزراعة الأعضاء بقصد

هذا النوع من الركن المادي يستهدف حماية السلامة الجسدية للإنسان ومنع تحويل أعضائه إلى قطع 
 1.غيار تباع وتشترى في الأسواق السوداء

أن الركن المادي قد يرتكب من قبل شخص واحد، لكنه في الغالب يتم عبر "جماعة حيث 
هذا التشابك في الأفعال المادية ف ، ين الممول والناقل والمستقبلإجرامية منظمة" تتوزع فيها الأدوار ب

يعكس الطابع "الاحترافي" للجريمة ويستوجب من جهات التحقيق تتبع السلسلة الإجرامية بالكامل 
 2.لضمان تفكيك الشبكة

دي عندما يكون المجني عليه كما تجدر الإشارة إلى أن الوسيلة تسقط كعنصر في الركن الما
هذا الاستثناء  ، لتحقق الجريمة د أو النقل لغرض الاستغلال كافيا"، حيث يعتبر مجرد التجني"طفلا

التشريعي يهدف لتوفير حماية مطلقة للقصر، معتبراً أن أي تعامل فيهم لغرض الاستغلال هو جريمة 
 3.بحد ذاته بغض النظر عن الطريقة

" قد يمتد لفترة زمنية  بكونه "سلوكا مركباتجار بالبشر يتميز ، فإن الركن المادي في الاأخيرا
إن هذه الطبيعة المادية المعقدة هي التي تجعل من ملاحقة و  ،طويلة ويشمل أماكن جغرافية متعددة

 .الجريمة تحدياً كبيراً يتطلب آليات دولية للضبط القضائي وجمع الأدلة عبر الحدود

 الفرع الثاني: الركن المعنوي

بالبشر من الجرائم "العمدية" التي تتطلب توافر ركن معنوي خاص يتجاوز تعتبر جريمة الاتجار 
يتألف  ، حيث"مجرد العلم والإرادة، حيث يجب أن يتجه قصد الجاني نحو "تحقيق غرض الاستغلال

                                                           
1
 952مبروك فاطيمة، ذيب محمد، مرجع سابق، ص  - 

2
 11العباس نبيلة، مرجع سايق، ص  - 

3
 15غربي أسامة، مرجع سابق، ص  - 
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الركن المعنوي هنا من القصد العام، وهو إدراك الجاني لماهية أفعاله واتجاه إرادته لارتكابها مع علمه 
 1.م بوسائل غير مشروعةبأنها تت

بالإضافة للقصد العام، تشترط التشريعات توافر "القصد الخاص"، وهو نية الاستغلال الكامنة 
إذا قام  لمثالفعلى سبيل ا ،خلف الأفعال المادية، فإذا انتفى هذا القصد فقد نكون أمام جريمة أخرى

هاجرين، لكنه لا يعد اتجاراً بالبشر شخص بنقل آخر دون نية استغلاله، فقد يشكل ذلك تهريباً للم
 2."لغياب ركن "نية الاستغلال

ويبرز الركن المعنوي بوضوح في الحالات التي يتم فيها استخدام "الخداع" كوسيلة، حيث يتجه 
إن هذا القصد  ، حيث ذهن الجاني منذ البداية إلى تضليل الضحية بشأن طبيعة العمل أو الأجر

يضفي على الجريمة خطورتها، إذ يحول الضحية من شخص حر إلى أداة لتحقيق الجرمي المبيت هو ما 
 3.منفعة مادية

بحظر التعامل المالي  ركن المعنوي في علم الجاني يقيناوفي جريمة "الاتجار بالأعضاء"، يتجلى ال
 هذا النوع من ، لكنفي أعضاء الجسد البشري، ومع ذلك تتجه إرادته لانتهاك هذه الحرمة للربح

القصد يعكس استهانة كاملة بالحياة البشرية ويستوجب من القضاء تطبيق أقصى درجات العقوبة 
 4.المقررة

                                                           
1
زي بيري نجمة، الاتجار بالأعضاء البشرية، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيج - 

 144، ص 2019وزو، ،
2
 953مبروك فاطيمة، ذيب محمد، مرجع سابق، ص  - 

3
 10العباس نبيلة، مرجع سابق، ص  - 

4
ارة هلال الساعدي، جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في القانون الإماراتي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية س - 

 54-55ص  ص 2018المتحدة، أفريل ،
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ومن المسائل الدقيقة في الركن المعنوي هي "عدم الاعتداد بالرضا"، حيث يظل القصد الجنائي 
في الاستغلال هي  فالقانون يعتبر أن إرادة الجاني ،اني حتى لو وافقت الضحية ظاهرياقائماً لدى الج

 1.المحرك الفعلي للجريمة، وأن موافقة الضحية تحت وطأة الحاجة أو الخداع لا تنفي الجرم عن الفاعل

كما يتجلى الركن المعنوي في حالة "الجماعة الإجرامية"، حيث يجب أن يتوافر العلم بالغرض 
إن وحدة القصد و  ،ظمةالاستغلالي لدى كافة أعضاء الجماعة لضمان تكييف الفعل كجريمة من

الإجرامي وتوزيع الأدوار بين أفراد العصابة هو ما يبرر تشديد العقوبات ورفع وصف الجريمة إلى جناية 
 2.مشددة

إن إثبات الركن المعنوي يتطلب من جهات التحقيق فحص القرائن المادية المحيطة لذا ف
هذه الأدلة هي  ، لكنمن أجرها بالضحية، مثل حجز وثائق السفر أو التهديد أو حرمان الضحية

التي تكشف عن النية الحقيقية للجاني وتثبت وجود "قصد الاستغلال" الذي هو جوهر الركن المعنوي 
 .في هذه الجريمة

 الفرع الثالث: صفة الجريمة وطبيعتها القانونية

و"جريمة تتسم جريمة الاتجار بالبشر في التشريع الجزائري الحديث بكونها "جريمة خطر" 
هذا التصنيف القانوني ، شكلية"، حيث يتم العقاب على مجرد السلوك الإجرامي قبل تحقق النتيجة

، بهدف توفير حماية استباقية 04-23يعكس فلسفة "التجريم الوقائي" التي تبناها المشرع في القانون 
 3.للكرامة البشرية قبل وقوع الأذى الفعلي

 

                                                           
1
، 3 ، المجلدمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،""التمييز بين جريمة تهريب المهاجرين وجريمة الاتجار بالبشر ،دوب نصيرة - 

 537، ص 2018، 1عدد ال
2
 953مبروك فاطيمة، ذيب محمد، مرجع سابق، ص  - 

3
 240القنيعي بن يوسف، مرجع سابق، ص  - 
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هذه الجريمة كـ "جناية" في أغلب صورها، وقد تأخذ ومن حيث الوصف القانوني، تصنف 
وهذا لا نؤيده لوجود نص ، وصف "الجنحة المشددة" في بعض الحالات التي تقترن بظروف معينة

وتتميز الطبيعة القانونية ، التي تعتبرها جناية 06-24قانون عقوبات المستحدثة بالقانون:  177المادة 
ما دام فعل الاستغلال قائماً، مما يؤثر على قواعد التقادم التي لا تبدأ للاتجار بكونها "جريمة مستمرة" 

 1.إلا من تاريخ تحرر الضحية

ما تديرها شبكات تتجاوز الحدود  ة منظمة وعبر وطنية"، حيث غالباكما توصف بأنها "جريم
توجب هذا الطابع المنظم يس، فوتستخدم أساليب تقنية متطورة للتخفي تحت ستار أنشطة مشروعة

سياسة جنائية تعتمد على التعاون الدولي وتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة لضمان عدم 
 2.إفلات الجناة من العقاب

بعينه فحسب،  من البشري"، فهي لا تستهدف فرداوتنفرد هذه الجريمة بكونها "جريمة تمس الأ
وقد عزز المشرع الجزائري هذه الصفة  ،الأساسيةبل تهدد قيم المجتمع وسيادة القانون وحقوق الإنسان 

من خلال توسيع "ظروف التشديد" لتشمل حالات استخدام السلاح، التعذيب، أو وقوع الجريمة 
 3.ضد الأطفال

إضافة إلى ذلك، تحمل الجريمة صفة "المركبة"، حيث تتداخل فيها انتهاكات متعددة مثل 
إن هذا ، حيث نسي، مما يجعلها تتطلب إطارا قانونيا مستقلاالج الخطف، التزوير، والاعتداء البدني أو

( يجمع كافة 04-23الاستقلال القانوني هو ما سعى إليه المشرع من خلال إفراد قانون خاص )
 4.النصوص الموضوعية والإجرائية لمكافحتها

                                                           
1
المتضمن قانون  156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2024أبريل سنة  29الموافق لـ  1445شوال عام  20مؤرخ في  06-24رقم  قانون - 

 .177، المادة 2024أبريل  30، الصادرة بتاريخ 30العقوبات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
2
افحتها في التشريع الج ازئري، أطروحة دكتو اره في القانون الجنائي، قسم القانون العام، بهية العافر، جريمة اإلتجار باألشخاص وآليات مك - 

 .ص  2021-2022محمد بن أحمد، الجزائر، ، 2منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 
3
المجلة الأكاديمية  ،"Suppression Of The Crime Of Human Trafficking In Law 23-04"،  تركي محمد سعيد، مديحة الفحلة - 

 197، ص 2025، 2، عدد 9 ، المجلدللبحوث القانونية والسياسية
4
 198، المرجع نفسه، ص  تركي محمد سعيد، مديحة الفحلة  - 
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تبرة أن  ، معبالبشر ترفض "مبدأ الرضا" تماما كما تجدر الإشارة إلى أن الطبيعة القانونية للاتجار
هذه الصفة القانونية تمنع الجناة من  ، لكنللتنازل حتى من الضحية نفسها كرامة الإنسان ليست محلا

التذرع بموافقة الضحايا، وتؤكد أن حماية الحق في الحرية هو واجب تلتزم به الدولة بصرف النظر عن 
 1.إرادة الأفراد

صفة الجريمة تجعلها "غير قابلة للتبرير" تحت أي ذريعة اقتصادية، حيث يشدد ، فإن وأخيرا
إن هذه القواعد الصارمة و  ،المشرع على تطبيق عقوبات تكميلية مثل المنع من الإقامة للأجانب

تعكس الالتزام الأخلاقي والقانوني للدولة الجزائرية بحماية الإنسان وضمان عدم تحويله إلى سلعة في 
 .الإجرام المنظم أسواق

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 537مرجع سابق، ص  ،دوب نصيرة - 
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 المبحث الثاني: تمييز جريمة الاتجار بالبشر عن الجرائم المشابهة

يعد التمييز بين جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الأخرى التي قد تتقاطع معها في بعض المظاهر 
"حركة إن وجود تشابه في و  ،المادية ضرورة قانونية وقضائية ملحة لضمان دقة التوصيف الجنائي

الأشخاص" أو "عنصر الإكراه" قد يؤدي إلى خلط الجريمة بتهريب المهاجرين أو العمل القسري أو 
وتبرز أهمية هذا المبحث في وضع فواصل دقيقة تستند إلى الغاية  ،الاستغلال الجنسي التقليدي

 وتوفير 04-23والوسائل ومركز الضحية، وهو ما يسهل على القاضي تطبيق نصوص القانون 
 .الحماية القانونية المناسبة للمجني عليهم

 المطلب الأول: التمييز بين جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

انون، أمام أجهزة إنفاذ الق ر بالبشر وتهريب المهاجرين تحديا كبيرايمثل التداخل بين الاتجا
 ومع ذلك ، في كونهما من نشاطات المنظمات الإجرامية العابرة للحدود حيث تشترك الجريمتان غالبا

فإن الطبيعة القانونية والغاية النهائية لكل منهما تختلف بشكل جذري، فبينما يركز التهريب على 
خرق قوانين الدولة، يركز الاتجار على انتهاك حقوق الفرد واستغلاله، وهو ما يتطلب تفصيل الفروق 

 .فهوم والوسائل ومركز الضحيةمن حيث الم

 الفرع الأول: من حيث المفهوم والطبيعة القانونية

تختلف جريمة تهريب المهاجرين عن الاتجار بالبشر في صلب تعريفها، حيث يعُرف التهريب 
عرف بينما ي ،"بأنه "تسهيل الدخول غير القانوني لشخص ما إلى دولة أخرى مقابل منفعة مالية

نه "تجنيد أو نقل الأشخاص لغرض الاستغلال"، مما يعني أن التهريب ينصب على الاتجار بالبشر بأ
 1.""خدمة النقل غير المشروع"، بينما ينصب الاتجار على "استعباد الشخص

                                                           
1
 532دوب نصيرة، مرجع سابق، ص  - 
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ومن حيث الطبيعة القانونية، يعُد تهريب المهاجرين جريمة "ضد الدولة" وسيادتها على 
فهو جريمة "ضد الشخص" وكرامته، لأنها  الاتجار بالبشر أما ،حدودها، لأنها تنتهك قوانين الهجرة

تنطوي على اعتداء مباشر على الحرية الشخصية، ويمكن أن تقع داخل حدود دولة واحدة دون 
 1.الحاجة لعبور أي حدود دولية

كما يبرز الفرق في "الطابع العابر للحدود" كعنصر حاسم؛ فتهريب المهاجرين لا يتحقق 
ن أن يقع يمك في المقابلو  ،ور الحدود الوطنية من دولة إلى أخرى بطريقة غير شرعيةقانونًا إلا بعب

 الحدود الدولية لكي يوصف قانونا " داخل إقليم الدولة، ولا يشترط فيه عبور الاتجار بالبشر "داخليا
 2.بأنه اتجار بالأشخاص

هرب والمهاجر بمجرد الوصول وفيما يخص العلاقة بين الجاني والمجني عليه، تنتهي العلاقة بين الم
فالعلاقة تبدأ بالوصول أو التجنيد  أما في الاتجار بالبشر ، إلى الوجهة المتفق عليها ودفع الثمن

لسيطرة المتاجر  ية طويلة ما دام الاستغلال قائما، حيث يظل الضحية خاضعاوتستمر لفترة زمن
 3.لتحقيق أرباح مستدامة

والمهرب،  ما يبدأ بـ "اتفاق إرادي" بين المهاجر لمهاجرين غالباات إلى أن تهريب اوتشير الدراس
أما الاتجار بالبشر، حتى لو بدأ بموافقة ظاهرية، فإنه  .لتجاوز الحدود حيث يسعى المهاجر طوعا

منذ  رادة الضحية منعدمة الأثر قانونايتحول إلى حالة قسرية بفعل الخداع أو التهديد، مما يجعل إ
 4.أ فيها الاستغلالاللحظة التي يبد

 

                                                           
1
 532دوب نصيرة، مرجع سابق، ص   - 

2
 537المرجع نفسه، ص  دوب نصيرة، - 

3
، العدد 33 مجلة الشريعة والقانون، "عادل السيد محمد علي، "آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي - 

 756، ص 2018، الأول
4
 757، المرجع نفسه، ص عادل السيد محمد علي - 
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كذلك، تختلف الجريمتان في "مصدر الأرباح"؛ ففي التهريب، تُجنى الأرباح من رسوم النقل 
لال المستمر" للضحية نى من "الاستغأما في الاتجار فالأرباح تج ،والخدمات المرتبطة به لمرة واحدة

أو في العمل(، حيث يعتبر الضحية "رأس مال" يدر عوائد مالية متجددة للمنظمة  )سواء جنسيا
 1.الإجرامية

ب كـ عامل المهاجر المهر في التعامل مع كليهما؛ فبينما ي ، تختلف السياسة الجنائيةختاما
ف عامل ضحية الاتجار كـ "مجني عليه" يستحق رعاية شاملة وحق الانتصا"مخالف لقوانين الإقامة"، ي

 04-23بتطبيق نصوص القانون  هذا التمييز المفاهيمي هو ما يسمح للقضاء الجزائري، فالقضائي
 .من نصوص قانون الأجانب التقليدي بدلا

 الفرع الثاني: من حيث الغاية والوسائل

تمثل "الغاية الاستغلالية" نقطة الفصل الجوهرية بين الجريمتين، ففي تهريب المهاجرين تكون 
 ما في الاتجار بالبشرأ، الي دون نية استغلال الشخص لاحقا"تجاوز الحدود" مقابل مبلغ م الغاية هي

فالغاية هي "الاستغلال" بشتى صوره البشعة، حيث لا يهم الجاني انتقال الضحية بقدر ما يهمه ما 
 2.سيجنيه من ورائه عبر السخرة أو الجنس

على تقديم "خدمات غير مشروعة" مثل ومن حيث الوسائل، يعتمد تهريب المهاجرين عادة 
يعتمد الاتجار بالبشر على وسائل  في المقابل ، لكنالنقل السري أو توفير وثائق مزورة بموافقة المهاجر

"قسرية أو خداعية" كالاختطاف والتهديد واستغلال حالة الضعف لإخضاع الضحية، وهي وسائل 
 3 كسر إرادة الشخص تماماتهدف ل

 

                                                           
1
 408وليد شريط، حجاج مليكة، مرجع سابق، ص  - 

2
 538دوب نصيرة، مرجع سابق، ص  - 

3
 412وليد شريط، حجاج مليكة، نفس المرجع، ص  - 
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المتاجرين يستخدمون "الخداع" كأداة رئيسية، حيث يوهمون الضحايا بوظائف ويلاحظ أن 
يعرف المهاجر عادة أنه سيخوض رحلة غير قانونية  بينما في التهريب، وهمية لجرهم إلى فخ الاستغلال

ويعرف الثمن الذي سيدفعه مقابل ذلك، وإن كانت هناك حالات تداخل قد يتحول فيها التهريب 
 1.تعرض المهاجر للاختطاف أثناء الرحلة إلى اتجار إذا

كما تختلف الوسائل من حيث "السيطرة"؛ ففي الاتجار، يتم حجز وثائق السفر واستخدام 
فالسيطرة تكون مؤقتة ومرتبطة  أما في التهريب، الترهيب لضمان بقاء الضحية تحت السيطرة المطلقة

المهاجر بعد وصوله إلا إذا كان هناك دين بمسار الرحلة فقط، ولا يهدف المهرب عادة إلى احتجاز 
 2.مالي عالق

إنتاج" تجني  وتبرز الغاية في الاتجار بالبشر كـ "هدف ربحي دائم"، حيث ينُظر للضحية كـ "أداة
الربح هو "عمولة" عن فعل النقل، وبمجرد إتمام الفعل يزول  بينما في التهريب ،المال للجاني يوميا

 3.في إيذائها للكيان البشري ا يجعل الاتجار جريمة أكثر عمقااهتمام المهرب بالشخص، مم

وفيما يخص "نزع الأعضاء"، فهي غاية حصرية للاتجار بالبشر ولا يمكن تصورها في تهريب 
هذه الغاية الدنيئة تعكس الفارق الأخلاقي والقانوني الشاسع بين شخص يساعد ف ،المهاجرين العادي

يقطع جسد آخر من أجل المال، وهو ما يستوجب تشديد  آخر على اجتياز حدود وبين شخص
 4.العقوبة في الحالة الثانية

 

 

                                                           
1
 319عثامنية كوسر، مرجع سابق، ص  - 

2
 10العباس نبيلة، مرجع سابق، ص  - 

3
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه "الطور الثالث" في القانون  ،"جريمة الإتجار بالأشخاص وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري" ،العافر بهية - 

 40، ص 2022 محمد بن أحمد، الجزائر، 2العام، تخصص القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 
4
 09، المرجع نفسه، ص العافر بهية - 
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ويؤكد الفقه أن الوسائل في الاتجار تهدف إلى "تجريد الضحية من آدميته"، بينما تهدف في 
فإن الغاية والوسيلة في الاتجار تجعله يندرج تحت  وبذلك ،التهريب إلى "تجاوز العقبات الإدارية" للدول

 1.طائلة الجرائم ضد الإنسانية، بينما يظل التهريب في دائرة الجرائم ضد السيادة الوطنية

 الفرع الثالث: من حيث مركز الضحية

نظر بالبشر بمركز قانوني مختلف تماما عن المهاجر المهرب، حيث ييتمتع ضحية الاتجار 
فينُظر  أما المهاجر المهرب ،الاتجار كـ "مجني عليه" سُلبت إرادته وتعرض لانتهاك صارخللضحية في 

كـ "مساهم" في فعل غير مشروع )الهجرة غير النظامية(، رغم أنه قد يتعرض لمخاطر   إليه قانونا
 2.تستوجب حمايته الإنسانية

تم استخدام أي من وسائل وفي جريمة الاتجار بالبشر، "لا يعُتد برضا الضحية" إطلاقاً إذا 
 أما في التهريب فالرضا عنصر جوهري ،القسر أو الخداع، مما يجعل موافقته المبدئية منعدمة الأثر

والمهاجر هو من يسعى للتعاقد مع المهرب، مما يجعل مسؤوليته الأدبية قائمة في نظر قوانين الهجرة 
 3.الوطنية

فضحية الاتجار يحصل على حماية شاملة تشمل كما تختلف الحماية الممنوحة لكل منهما؛ 
بينما المهاجر المهرب قد يواجه الترحيل  ،الرعاية الطبية والنفسية، والحق في الإقامة المؤقتة أو الدائمة

نح له امتيازات الضحايا إلا إذا ثبت تعرضه لانتهاكات جسيمة تحوله إلى بعد وصوله، ولا تمالفوري 
 4.ضحية اتجار فعلي

 

                                                           
1
ار بالبشر، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ، قسم القانون الجنائي، شاكر إبراهيم سالمة العموش، المواجهة الجنائية لجرائم االتج - 

 09 ص 2013جامعة عين شمس، مصر،سنة ،
2
 540دوب نصيرة، مرجع سابق، ص  - 

3
 539دوب نصيرة، المرجع نفسه، ص  - 

4
 412وليد شريط، حجاج مليكة، مرجع سابق، ص  - 
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حيث "طبيعة الأذى"، يعاني ضحية الاتجار من "أذى مستمر ومتجدد" يطال جسده ومن 
بينما المهاجر المهرب رغم تعرضه للخطر أثناء الرحلة، إلا أن علاقته مع  ،وكرامته وحريته لفترات طويلة

ي الجاني تنتهي بالوصول، مما يجعل مركز الضحية في الاتجار أكثر مأساوية وتطلباً للتدخل التشريع
 1.الاستثنائي

 على ضرورة "عدم تجريم الضحايا" في الاتجار بالبشر 04-23ويشدد القانون الجزائري 
وفي  ،وحمايتهم من معاودة الإيذاء عبر آليات اليقظة 04-23من القانون  30حسب نص المادة 

يجعل النظرة  المقابل، تهدف قوانين التهريب إلى ردع المهاجرين عن محاولة العبور غير القانوني، مما
 2."القانونية للمهاجر المهرب تتراوح بين "المجني عليه" و"المخالف

كذلك، يبرز التمييز في "حق التعويض"؛ فضحية الاتجار له الحق في المطالبة بتعويضات مالية 
أن يطالب  أما المهاجر المهرب فمن الصعب قانونا ،عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به

عما دفعه طواعية للمهرب، مما يبرز الفارق الجوهري في المركز القانوني والحماية الممنوحة لكل بتعويض 
 3.طرف

لحماية الدولية والوطنية"، بناء على ما سبق، يظل مركز الضحية في الاتجار بالبشر هو "محور او 
ي يحدد مسار إن هذا التمييز في مركز الضحية هو الذ .سخر كافة الآليات لإعادة إدماجهحيث ت

 .العدالة الجنائية ويضمن عدم معاملة الضحايا الحقيقيين كمجرمين أو مخالفين عاديين لقوانين الإقامة

 

 

                                                           
1
 22العافر بهية، مرجع سابق، ص  - 

2
، يتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته، الجريدة 2023مايو سنة  7الموافق لـ  1444شوال عام  17مؤرخ في  04-23قانون رقم  - 

 .30، المادة 2023مايو  14، الصادرة بتاريخ 31الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
3
 207، ص 2021، 2عدد ال، 8 ، المجلدمجلة الحقوق والعلوم السياسية ،"بالبشر"الحماية الدولية لضحايا جرائم الاتجار ، فتيحة  خالدي - 
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 المطلب الثاني: التمييز بين جريمة الاتجار بالبشر والعمل القسري

يعد العمل القسري )أو السخرة( أحد الصور الأساسية لاستغلال الضحايا في جريمة الاتجار 
يكمن التمييز بينهما في وجود "دورة و  ،بالبشر، إلا أن ليس كل عمل قسري هو بالضرورة اتجار

الاتجار" الكاملة التي تسبق العمل، وفي الفوارق الجوهرية المتعلقة بعنصر الرضا وصور الاستغلال 
 .والآثار القانونية المترتبة على كل فعل إجرامي

 الفرع الأول: من حيث عنصر الرضا

عرف الفعل بأنه أي خدمة يز، ففي العمل القسري التقليدي يل الرضا حجر الزاوية في التمييمث
في  لبشر، فإن الرضا قد يكون موجوداأما في الاتجار با ،"تُطلب من الشخص "تحت التهديد بالعقاب

لال حالة بمجرد استخدام وسائل التدليس أو استغ داع"، ولكن القانون يعتبره باطلاالبداية نتيجة "الخ
 1 .الضعف

ة بر الشخص على العمل نتيجة ظروف اقتصادية أو اجتماعيوفي العمل القسري، قد يج
بينما في الاتجار، يتم "تزييف الرضا" عبر  ،منذ اللحظة الأولى ضاغطة، ويكون غياب الرضا صريحا

ببيئة عمل قسرية لا يستطيع الفكاك منها نتيجة السيطرة المطلقة  كاذبة، ليتفاجأ الضحية لاحقا  وعود
 2.للجاني على وثائقه وحركته
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 202، مرجع سابق، ص فتيحة  خالدي - 

2
الأمم المتحدة، الفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص، "تحليل المفاهيم الأساسية الواردة في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار  - 
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في البداية بوعود  ما يتم استدراجهم طوعا حايا الاتجار للعمل القسري غالباويؤكد الفقه أن ض
ن المغادرة، ستخدم ضدهم وسائل مثل "الاستعباد بالدين" لمنعهم متو ولكن بمجرد بدء العمل،  .زائفة

مما يحول الرضا المبدئي إلى قسر دائم، وهو ما يميز الاتجار عن مخالفات قانون العمل العادية التي تفتقر 
 1.لعنصر الخداع المنظم

الاقتصادية"، ولكن في  علاوة على ذلك، فإن الرضا في العمل القسري قد يتأثر بـ "التبعية
غياب الرضا هذا النوع من السيطرة الشاملة يجعل  لكن ،"ستخدم "التبعية الشخصية الكليةالاتجار ت

، حيث يُحرم الضحية من حريته الشخصية وسكنه واتصالاته، مما يحوله إلى ما في الاتجار أكثر عمقا
 2.يشبه الرقيق في العصور القديمة

لا يعترف بالرضا إذا اقترن باستغلال حالة  04-23كما تجدر الإشارة إلى أن القانون 
فإن "الرضا المسموم" هو قرينة  وبذلك ،عاف أو إعطاء مزايا مالية لمن له سلطة على الضحيةالاستض

منذ بداية  ي العادي، قد يكون الإكراه ماديا وظاهراقانونية على وجود اتجار، بينما في العمل القسر 
 3.التكليف بالعمل

ولكن في الاتجار يعتبر مجرد لتا الحالتين، في ك اماوفيما يخص الأطفال، يسقط عنصر الرضا تم
هذا التشديد يهدف لمنع استغلال براءة الأطفال في  .حتى لو وافق الطفل أو أولياؤه التجنيد اتجارا

 4.السخرة تحت غطاء موافقة الأهل أو الحاجة الأسرية الملحة، مما يوفر حماية قانونية استثنائية للقصر
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مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون ، سومية المداح، "جريمة الاتجار بالبشر في إطار القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية - 

 60 ، ص2024جنائي وعلوم جنائية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، 
3
 175جابر بن الصحبي غنيمي، مرجع سابق، ص  - 

4
 22العباس نبيلة، مرجع سابق، ص  - 



 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي والقانوني لجريمة الإتجار بالبشر
 

 
24 

تحديد "المسؤولية الجنائية"؛ ففي العمل القسري  ، فإن التمييز من حيث الرضا يسهم فيأخيرا
فتتوسع لتشمل الوسطاء وكل من ساهم في  تجارأما في الا ،قد تقتصر المسؤولية على صاحب العمل

تضليل الضحية وسلب إرادتها، مما يجعل وصف الجريمة يرتفع من مجرد مخالفة عمالية إلى جناية اتجار 
 .بالبشر

 الاستغلال الفرع الثاني: من حيث صور

تتنوع صور الاستغلال في كلتا الجريمتين، ولكنها في الاتجار تتسم بـ "الشمولية والمهانة المطلقة" 
لى مهام شاقة، يشمل فبينما قد يقتصر العمل القسري على إجبار الشخص ع ،للكرامة البشرية

 1.تسول القسري المنظمأكثر بشاعة مثل السخرة، الخدمة المنزلية الشبيهة بالرق، وال الاتجار صورا

ويبرز "الاستغلال في التسول" كصورة مميزة أضافها المشرع الجزائري للتمييز عن العمل القسري 
يتم استغلال الأطفال والنساء لاستعطاف الناس وجني  في التسول ، أماالتقليدي في المصانع أو المزارع

الأموال لصالح عصابات إجرامية، وهو نشاط لا يندرج تحت مفهوم "العمل" الاقتصادي، بل هو 
 2.امتهان محض للذات البشرية

مع "الاستغلال الجنسي" في دورة واحدة،  تداخل غالباكما أن صور الاستغلال في الاتجار ت
هذا التعدد في صور الاستغلال هو ما يميز الاتجار عن ، فحية على عملين معابر الضث قد تجحي

في نشاط مهني معين كالبناء أو الزراعة أو مصائد  ري الذي عادة ما يكون محدداالعمل القس
 3.الأسماك

 

                                                           
1
 07العباس نبيلة، مرجع سابق، ص  - 

2
 58العباس نبيلة، المرجع نفسه، ص  - 

3
 158زريق نفيسة،  مقدم الياسمين، مرجع سابق، ص  - 
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 تجار عندما يتم عزل الضحية تماماوفي قطاع "الخدمة المنزلية"، يتحول العمل القسري إلى ا
بادا تتجاوز صورة الاستغلال فكرة "العمل" لتصبح "استع هناو  ،ن التواصل مع العالم الخارجيومنعها م

 1."، وهو نمط خطير ينمو في ظل غياب الرقابة على العمالة المنزلية والوكالات غير القانونية منزليا

قات كما تشمل صور الاستغلال في الاتجار "الإجبار على ارتكاب أعمال إجرامية" مثل السر 
هذه الصورة لا يمكن وصفها بمجرد عمل قسري، بل هي ، لكن أو ترويج المخدرات تحت التهديد

إقحام قسري في عالم الجريمة يستهدف حماية الرؤوس الكبيرة للشبكات الإجرامية عبر استخدام 
 2.الضحايا كواجهات

يتم التعامل مع أما في "نزع الأعضاء"، فإن صورة الاستغلال تصل إلى ذروة الوحشية، حيث 
عن أي سياق  ا النوع من الاستغلال يخرج تماماهذلكن  ،"جسد الشخص كـ "سلعة قابلة للتفكيك

 3.للعمل القسري ليدخل في صميم الجرائم التي تستهدف الحق في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية

العقوبة  عد "ظروف تشديد" ترفععلى أن صور الاستغلال هذه ت 04-23ويؤكد القانون 
وبذلك، فإن بشاعة صور الاستغلال وتنوعها هي التي تمنح  .للسجن المؤبد إذا أدت لعاهة دائمة

الاتجار بالبشر طابعه الإجرامي المتميز والخطير مقارنة بانتهاكات حقوق العمال في العمل القسري 
 4.العادي

 

 

 

                                                           
1
 158زريق نفيسة،  مقدم الياسمين، مرجع سابق، ص  - 

 
2

https://www.kok-، 2026ماي  03أشكال الاستغلال"، تاريخ الدخول: "،  (KOK)بشرالشبكة التنسيقية الاتحادية لمكافحة الاتجار بال -
ausbeutung-der-menschenhandel.de/ar/menschenhandel/formen-gegen. 

3
 953فاطيمة،  ذيب محمد، مرجع سابق، ص مبروك  - 

4
 المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته  04-23القانون رقم من  16أنظر نص المادة  - 

https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/ar/menschenhandel/formen-der-ausbeutung
https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/ar/menschenhandel/formen-der-ausbeutung
https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/ar/menschenhandel/formen-der-ausbeutung
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 الفرع الثالث: من حيث الآثار القانونية

ية المترتبة على كل منهما، ففي جريمة الاتجار بالبشر تكون العقوبات تختلف الآثار القانون
أما في العمل القسري )في غير حالات الاتجار(، فقد تكون  ، "جنائية مشددة" تصل للسجن المؤبد

العقوبات "جنحية أو تأديبية" أخف وطأة، وتتعلق غالباً بمخالفة تشريعات العمل والضمان 
 1 .الاجتماعي المعمول بها

في الحصول على  ، يمنح قانون الاتجار للضحية حقا استثنائياومن حيث "المسؤولية والتعويض"
ما تقتصر المطالبة على  ا في العمل القسري العادي، غالبابينم، تعويضات مادية ومعنوية مجزية

 2."الأجور المتأخرة" والتعويض عن الضرر المهني وفقاً لقواعد قانون العمل التقليدية

ا يترتب على وصف الفعل كـ "اتجار بالبشر" آثار تتعلق بـ "الحماية الإجرائية للضحايا" كم
مثل إخفاء الهوية وتوفير السكن  هذه الضمانات ، لكنوالشهود من تهديدات الشبكات الإجرامية

الآمن، لا تتوفر عادة في قضايا العمل القسري البسيطة، مما يعكس جسامة الجرم في حالة الاتجار 
 3.وتطلب حماية استثنائية

وفيما يخص "قواعد التقادم"، تكون مدة تقادم الدعوى في الاتجار أطول بكثير، ولا تبدأ في 
أما العمل القسري كجنحة، فيخضع لمدد التقادم العادية،  .بعض الحالات إلا من تاريخ تحرر الضحية

ترة طويلة دون اكتشاف، وهو ما مما قد يؤدي لإفلات الجناة من العقاب إذا استمر الاستغلال لف
 4.تداركه قانون الاتجار

                                                           
1
 16العباس نبيلة، مرجع سابق، ص  - 

2
 202، مرجع سابق، ص فتيحة  خالدي - 

3
 205، المرجع نفسه، ص فتيحة  خالدي - 

4
مذكرة لنيل شهادة الماستر أكاديمي ، 04-23دشمي، "جريمة الإتجار بالبشر في القانون الجزائري على ضوء القانون اماني ، فاتن بن بعيبش - 

 99، ص 2024جيجل، -في الحقوق، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية )مهني(، جامعة محمد الصديق بن يحيى
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كما تشمل الآثار القانونية للاتجار "مصادرة كافة العائدات المالية" الناتجة عن الجريمة، مع 
ية للشبكات المنظمة، وهو هذا الأثر يهدف لضرب القوة المال .ملاحقة الأموال حتى لو انتقلت للغير

 1. مخالفات العمل القسري الفردية التي تقع في ورشات أو مزارع صغيرةطبق بنفس الصرامة فيما لا ي

لضحايا الاتجار الأجانب، حيث يمنحهم القانون  الإقامة" أثرا قانونيا جوهريا ويعتبر "الحق في
هذه الميزة غير متوفرة لضحايا العمل القسري العاديين  ، ولكنفترة تعافي وأمان قبل اتخاذ قرار الترحيل

قد يواجهون الترحيل الفوري بمجرد انتهاء نزاعهم العمالي، مما يعزز الحماية القانونية لضحايا  الذين
 2.الاتجار

، فإن وصف الفعل كـ "اتجار بالبشر" يفتح الباب للتعاون الدولي والمساعدة القانونية ختاما
ار هو جريمة استثنائية تتطلب إن هذه الآثار المتعددة تؤكد أن الاتج .المتبادلة بين الدول لملاحقة الجناة

 .ردوداً قانونية تتجاوز نطاق القواعد العامة لقانون العمل أو قانون العقوبات التقليدي

 المطلب الثالث: التمييز بين جريمة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي

ل لجريمة الاتجار بالبشر، حيث تشك ل الجنسي الصورة الأكثر ربحا وشيوعايمثل الاستغلا
التمييز بينهما ضروري لتجنب الخلط بين الاتجار وبين ف ،النساء والأطفال النسبة الأكبر من ضحاياه

جرائم الآداب التقليدية كالدعارة الاختيارية، وذلك من حيث نطاق التجريم، وطبيعة الفعل الجرمي، 
 .والحماية القانونية الاستثنائية الممنوحة للضحايا

 

 

 
                                                           

1
 956مبروك فاطيمة، ذيب محمد، مرجع سابق، ص  - 

2
 414حجاج مليكة، مرجع سابق، ص وليد شريط،  - 
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 نطاق التجريم الفرع الأول: من حيث

يختلف نطاق التجريم في الاتجار عنه في جرائم الاستغلال الجنسي العادية، فالاتجار يشمل 
بمعنى أن قانون الاتجار يجرم "الوسيلة والغاية معاً"   ،"سلسلة أفعال" تبدأ بالتجنيد وتنتهي بالاستغلال

النهائي نفسه كالدعارة أو  كمنظومة إجرامية، بينما قد تقتصر قوانين الآداب على تجريم الفعل
 .الفسق

وفي جريمة الاتجار، يمتد النطاق ليشمل "المستفيدين والوسطاء" وكل من ساهم في تسهيل 
أما في جرائم الاستغلال الجنسي التقليدية، فقد ينحصر  ، السيطرة على الضحية بوسائل قسرية

ة لتشمل الجماعات الإجرامية المنظمة الدائر  04-23التجريم في القواد والضحية، بينما يوسع القانون 
 1.التي تدير هذه التجارة

كما أن نطاق التجريم في الاتجار "عالمي ووقائي"، حيث يتم تجريم الأفعال التحضيرية قبل 
سي العادية، يتحقق التجريم بينما في جرائم الاستغلال الجن .وصول الضحية لمكان الاستغلال الفعلي

عند وقوع الفعل المادي الصريح، مما يجعل قانون الاتجار أكثر فاعلية في محاصرة الظاهرة في  غالبا
 2.مهدها

حديثة مثل "السياحة الجنسية" وإنتاج المواد الإباحية  مل نطاق التجريم في الاتجار صوراويش
التكنولوجي الذي هذا التوسع يهدف لمواجهة التطور  ، لكنالقسرية باستخدام الضحايا المتاجر بهم

تستخدمه عصابات الاتجار في ترويج الضحايا عبر الإنترنت والمنصات الرقمية المشفرة، وهو ما 
 3.يتجاوز المفهوم التقليدي للبغاء

                                                           
1
 158زريق نفيسة، مقدم الياسمين، مرجع سابق، ص  - 

2
 33العباس نبيلة، مرجع سابق، ص  - 

3
 161زريق نفيسة، مقدم الياسمين، نفس المرجع، ص  - 
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ومن الفروق الجوهرية أن نطاق تجريم الاتجار "لا يتأثر بمكان وقوع الفعل"، سواء كان في 
ائم الاستغلال الجنسي بظروف مكانية محددة كالفعل بينما قد ترتبط بعض جر  ،مكان خاص أو عام

 1.العلني المخل بالحياء، مما يجعل الاتجار بالبشر جريمة شاملة تلاحق الجناة في كل مراحل تحركهم

كما يشدد المشرع الجزائري على أن نطاق التجريم يمتد ليشمل "تأجير المباني" أو تمويل أماكن 
هذا الشمول يهدف لقطع دابر الربح من أجساد الضحايا و  ،راميالاستغلال مع العلم بغرضها الإج

 2.وتجريم البنية التحتية التي تدعم هذه التجارة، مما يضيق الخناق على الممولين والوسطاء العقاريين

، فإن نطاق التجريم في الاتجار يركز على "حماية الكرامة الإنسانية كقيمة عليا"، بينما أخيرا
هذا الفارق في "الحق المحمي" هو  ، أما"نسي التقليدي على حماية "الأخلاق العامةيركز الاستغلال الج

 .ما يبرر قسوة العقوبات في الاتجار بالبشر التي تهدف لصون حرمة الذات البشرية من الامتهان

 الفرع الثاني: من حيث طبيعة الفعل الجرمي

نها "جريمة مركبة ومنظمة"، تقوم تتميز طبيعة الفعل في الاتجار لغرض الاستغلال الجنسي بأ
 ي العادي، فقد يكون الفعل بسيطاأما في الاستغلال الجنس ،على الخداع والتهديد المسبق للضحية

 3.ولا ينطوي بالضرورة على وسائل قسرية أو تجنيد منظم عبر شبكات إجرامية محترفة ومباشرا

"سلعة كلية" وتحويل الضحية إلى وفي الاتجار بالبشر، يتسم الفعل الجرمي بـ "السيطرة ال
ط بالاتجار، قد بينما في الاستغلال الجنسي غير المرتب ،وتحت وطأة العنف جنسية" تعُرض للزبائن قسرا

من الإرادة في اختيار زبائنها، وهو ما ينفيه تماماً وصف "الاتجار" الذي يسلب كل  تملك الضحية قدرا
 4.قرار

                                                           
1
 540دوب نصيرة، مرجع سابق، ص  - 

2
 الإتجار بالبشر ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من   04-23من القانون رقم  12أنظر نص المادة  - 

3
 11العباس نبيلة، مرجع سابق، ص  - 

 
4

https://www.kok-، 2026ماي  03الإطلاع أشكال الاستغلال"، تاريخ "،  (KOK)الشبكة التنسيقية الاتحادية لمكافحة الاتجار بالبشر -
ausbeutung-der-menschenhandel.de/ar/menschenhandel/formen-gegen. 

https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/ar/menschenhandel/formen-der-ausbeutung
https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/ar/menschenhandel/formen-der-ausbeutung
https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/ar/menschenhandel/formen-der-ausbeutung
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يتضمن "الخداع الاستدراكي"، حيث يتم استدراج النساء كما أن الفعل الجرمي في الاتجار 
هذا النوع من التدليس هو الذي يمنح الجريمة صبغتها  ، لكنبوعود الزواج أو العمل الفني المرموق

الخاصة، بينما في الاستغلال الجنسي التقليدي قد يكون الغرض واضحاً وصريحاً للطرفين منذ لحظة 
 1.الاتفاق المبدئي

في تكييف طبيعة الفعل؛ فاستخدام العنف أو التعذيب  وسائل القسرية" دورا حاسماوتلعب "ال
بينما في الجرائم الجنسية الأخرى، قد يغيب  ،لإجبار الضحية على الممارسة يحول الفعل لجناية اتجار

العنف المادي ويحل محله الإغواء، مما يجعل العقوبة أخف، على عكس الاتجار الذي يمثل اعتداءً 
 2.حشياً على الجسدو 

للحدود"، حيث يتم نقل  ما يكون "عابرا الجرمي في الاتجار الجنسي غالبا ويلاحظ أن الفعل
هذا الطابع الجغرافي يزيد من تعقيد الفعل ويجعله يتطلب ، فالضحايا من دول الفقر إلى دول الغناء

ي الذي يقع في نطاق تتبع مسارات النقل والإيواء السري، على عكس الاستغلال الجنسي المحل
 3.جغرافي ضيق ومحدود

كذلك، تتميز طبيعة الفعل في الاتجار بكونها "مستمرة ومتجددة"، فالجاني يهدف للاستغلال 
وينتهي  ئم الجنسية، قد يكون الفعل وقتيابينما في بعض الجرا ،المتكرر للضحية لجني أرباح لا تنقطع

لكيان الضحية النفسي والبدني على المدى  أكثر استنزافاعل الاتجار جريمة بانتهاء الممارسة، مما يج
 4.الطويل

                                                           
1
 316عثامنية كوسر، مرجع سابق، ص  - 

2
 324ص  المرجع نفسه،عثامنية كوسر،  - 

3
 12 ص 2010المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، ، 1االتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود، ط  ،حامد سيد محمد حامد - 

4
 23بن بعيبش فاتن، دشمي أماني، مرجع سابق، ص  - 
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عد أشد الصور قسوة، حيث في الاتجار بالأطفال لغرض جنسي ي، فإن الفعل الجرمي وأخيرا
إن هذه الطبيعة الجرمية المطلقة تهدف و  ،لا ينُظر فيه للوسيلة بل يُجرم الفعل لمجرد المساس بالقاصر

 .دل حول مسألة الرضا عندما يتعلق الأمر بضحايا في سن الطفولة أو المراهقةلخلق حماية لا تقبل الج

 الفرع الثالث: من حيث الحماية القانونية للضحايا

( حماية قانونية "نوعية وشاملة" للضحايا تتجاوز ما 04-23توفر قوانين الاتجار )كالقانون 
وأهم صور هذه الحماية هي "مبدأ عدم  ،يةتوفره القوانين العادية لضحايا الجرائم الجنسية التقليد

التي أُجبرت على القيام بها  المسؤولية الجزائية"؛ حيث لا تُحاكم ضحية الاتجار عن أعمال الدعارة
 1.اقسر 

أما في جرائم الاستغلال الجنسي العادية، فقد تواجه الضحية ملاحقة قانونية بصفتها شريكة 
هذا الفارق يمثل ثورة قانونية، حيث ينتقل ، لكن والوطنية في الرذيلة في بعض التشريعات العربية

 2.الشخص من صفة "المجرم" إلى صفة "المجني عليه" الذي يستحق الرعاية والستر الكاملين

كما تشمل الحماية في الاتجار "إعادة التأهيل الجسدي والنفسي" المتخصص، حيث تلتزم 
هذه الرعاية ضرورية نظراً لحجم الصدمة ف ، واجتماعية الدولة بتوفير مراكز إيواء آمنة وخدمات صحية

النفسية التي يلحقها الاستغلال الجنسي القسري، وهو ما قد لا يتوفر بنفس المستوى لضحايا الجرائم 
 3.الأخلاقية العادية

 

                                                           
1
، 1، العدد 38، المجلد  1حوليات جامعة الجزائر ، "04-23حكيمة سماتي، "حماية ضحايا الاتجار بالبشر على ضوء مستجدات القانون  - 

 100، ص 2024
2
الاتجار بالبشر بين التجريم الدولي المملكة المغربية، رئاسة الحكومة، اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه،  - 

  10الرباط: مطبعة غير محددة، تاريخ النشر غير محدد(، ص ) والوطني
3
 413وليد شريط، حجاج مليكة، مرجع سابق، ص  - 
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ومن المزايا الهامة "الحماية من معاودة الإيذاء"، حيث تلتزم السلطات بحماية الضحية من 
هذه الضمانات الأمنية تعكس إدراك المشرع  ، لكنعصابات الإجرامية المنظمة التي استغلتهاانتقام ال

، مما يستوجب توفير حماية جسدية وهوياتية للضحايا الذين طورة المنظمات التي تمتلك نفوذا واسعالخ
 1.يقررون التعاون مع القضاء

ظر علانية الجلسات ويُمنع كذلك، يضمن قانون الاتجار "حق الخصوصية المطلق"، حيث تحُ 
هذه الحماية تهدف لرفع الوصمة الاجتماعية و  ،نشر أي بيانات قد تكشف هوية الضحية للجمهور

عن الضحايا وتشجيعهم على الإبلاغ عن الجناة دون خوف من الفضيحة أو النبذ المجتمعي الذي قد 
 2.يلاحقهم

إجراءات حصول ضحايا الاستغلال وفيما يخص "الانتصاف القضائي"، يسهل قانون الاتجار 
إن هذا التعويض يهدف  ، حيث الجنسي على تعويضات سريعة من الأموال المصادرة من المتاجرين

لتمكين الضحية من البدء بحياة جديدة كريمة، وهو ما يمثل ذروة الحماية القانونية الفعالة التي كرسها 
 3.المشرع الجزائري

الاتجار هي "حماية عابرة للحدود"، حيث يمكن للضحية الحصول  ، فإن الحماية للضحايا فيأخيرا
هذا التكاتف الدولي يضمن ألا تضيع حقوق و  ،على مساعدة المنظمات الدولية وقنصليات بلادها

 و فوق كل الاعتبارات الوطنية الضحايا في دهاليز الحدود، ويجعل من حماية الإنسان قيمة عالمية تسم

 

 

 

                                                           
1
 205خالدي فتيحة، مرجع سابق، ص  - 

2
 هالقانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحت 04-23من القانون  41نص المادة  أنظر - 

3
 هفحتالقانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكا 04-23من القانون  43نص المادة  أنظر - 
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 ملخص الفصل 
من تعريفها   لجريمة الاتجار بالبشر، منتقلاهذا الفصل التأسيس المفاهيمي والقانونييتناول 

اللغوي القائم على تحويل الإنسان إلى سلعة قابلة للتداول إلى تعريف قانوني إجرائي وموضوعي دقيق  
 .مع الالتزامات الدولية وبروتوكول باليرمو تماشيا 04-23ئري في القانون رقم كرسه المشرع الجزا

وتتجلى ماهية الجريمة في بنيتها الثلاثية المتلازمة القائمة على الفعل المادي )كالتجنيد والنقل والإيواء(، 
والوسيلة الإجرامية )كالخداع والتهديد واستغلال حالة الضعف(، والغرض الجوهري المتمثل في 

ز الفصل الطبيعة القانونية للاتجار بالبشر كـ "جريمة خطر" و"جريمة كما يبر  ن،الاستغلال الفاحش
شكلية" تندرج ضمن فلسفة التجريم الوقائي التي تعاقب على السلوك الإجرامي بمجرد وقوعه لتوفير 

يضع الفصل  وفي سياق التمييز القانوني ،حماية استباقية للكرامة البشرية قبل تحقق النتيجة الضارة
تفرق بين الاتجار وتهريب المهاجرين، حيث يكمن الفرق في استمرارية علاقة التبعية  فواصل دقيقة

كما يتميز الاتجار عن  ،وقصد الاستغلال في الأول مقابل انتهاء العلاقة بمجرد عبور الحدود في الثاني
كلية التي والسيطرة الشخصية ال لرضا المسموم" أو المنعدم قانوناالعمل القسري التقليدي في عنصر "ا

وأخيراً، يشدد الفصل على نظام الحماية القانونية الاستثنائي  .تخرج عن نطاق علاقات العمل العادية
الذي يمنحه المشرع لضحايا الاتجار مقارنة بضحايا الاستغلال الجنسي العادي، من خلال إقرار مبدأ 

تأهيل الاجتماعي والنفسي عدم المسؤولية الجزائية للضحايا وضمان حقهم في التعويض وإعادة ال
 .الشامل
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ثل هذا ه فصل ه فكيزة ه جوهذكة هفبحث، هيز،هةتعرك هالفرا ة ها فعثبز ه فحيز ه فعركةرز هيم
ه لاتجااهالفحرك هجكيم  هلمكافث  ه جوة ئكة  ه فراف  ه فتيهأةتعها ها لمؤةتاتز  هتياميهذاهه .ا فقضائز  فمع

هإلىهتجاا هميظم هعابك هفبثرادهتمسهبكك م ه لإنتانهايكم هجتره هالته فظاذك ه  لإجك مز هاتحهلها
اةزجكيه  همنه فضكاايهإيجادهميظهم همعكامب هتجمعهبينهصك م ه فكدعهافرافز ه فهقاة هااعاة ه فضثايا

هنخلصه لمحث،ه لأاله هائزتزين؛ همحثثلين هإلى ه فصل  هذا  هتقتزم هخلال همن ه جوههد هذاه تصلز 
ه فقضافلآ ه آلفزات ه فثلاي  ه لمحث، هي  هنعياال هبزيما ها فهقائي  ه فرقاي  هبرقزها ه فعركةرز  ئز هفزات

 ا لمؤةتاتز ه فصاعب همزر نزا

 

 

 

 

 

 

 

 

ه
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 المبحث الأول: الآليات التشريعية

ه لحمائز ه ه ةتر تزجزعها هفحياء ه فراف  ه فتيهتيطبقهميها ه لأةاةز  ه فكيزة  ه فعركةرز  ترعبره لميظهم 
ا فكدعز هضره جوكيم ه لميظم  هإذهلاهيمكنهتلهاهفاعبز ه لأجهة ه فعيصزاة ها فقضائز هدانهتهفكهنلهصه

اقرهتهّجه لمركعه جوة ئكيهجههدهه  قانهنز ها ضث هامتعهعح هفكاف هصهاه فتبهكه لإجك ميه لمتعثرث
امكافثعه ها ضراهكه لمعربقهالفهقاة همنه لاتجااهالفحره04-23ي هذا ه لمضمااهبلرااه فقانهنهاقمه

هامؤةتافعرعته هير  ه فتابق  ه فعركةرز  هذ تهطابعههلأيكام هتخللز  هاإجك ئز  همهضهعز  فقه عر
ها ئر همخلصهفحيز ه  حمائي ه لأال همعلازمين: همتااةن هتعحع هةعرين ه فعركةرز   ه لهيرة  هذاه افرا ة 

 . فكعائيه لمقكاهفبضثايا فعجكيمها فرقابه لمهضهعي ها فثلاي هةحث،هي ه فيطاقه لحمائيه لإجك ئيهاه

ه لمحث،هإلىهمطبحينهجهذكةين؛هةحث،ه لمطببه لأالهي ه فعجكيمها فرقابه اعبزه هةيقتمهذا 
هاتطحزقاتهاه ه لمرعمر  ه فرقابز  ه فتزاة  هاتحرةر ه فيلهصه لمجكّ م  هصزاغ  هتعحع هعبر ه فهطني ه فعركةع ي 

عركةعه فهطنيهمنهخلالهاصرهيقهقهمه فقضائز  هي هيينهةعيااله لمطببه فثلاي هحماة ه فضثاياهي ه ف
 .أثياءه لمعابر ه فقضائز هاتحبز هتر بيرهاعاةعهمه فلثز ها لاجعماعز 

 المطلب الأول: التجريم والعقاب في التشريع الوطني

هتحرده همعه زن  هقانهنز  هصزاغ  هإيجاد هالفحرك ه لاتجاا هظاذك  ةقعضيه فعأةزسه فعركةريهلمه جه 
ه فكينه لماديهاه همرالم ه لمراملاتهبرق  همنه فرقابهتحتهغطاء هيميعهإفلاته جويا  هبما  لمريهيهفبجكيم  

   فكضائز ه لمةعهم  هابماهةضمنهتقكةكهعقهالتها دع هتعياةبهمعه فطحزر هغيره لإنتانز هلهاهه لأفرال
مراةيرهدقزق هه همعكامب هي هذا ه فرأن همتعثرثااقره نعهجه لمركعه جوة ئكيهةزاة هجيائز همهضهعز

ه فرخصه لمريهيفبعج هامتؤافز  ها لمخصص  ها فظكافه لمررد  ه لمهضهعز  ه  كيم ه فقه عر هذاه افرا ة 
هبزيماه ه لمجكّ م هاتحبز هأايانها  ه لمطببهإلىهفكعين:هيخلصه فصكعه لأالهفبيلهصه فقانهنز  ةيقتمهذا 

 .ةرالجه فصكعه فثلاي ه فتزاة ه فرقابز ه لمرعمر هاظكافهاه لمررد ها لمخصص 
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 الأول: النصوص القانونية المجر ِّمةالفرع 

 هالداه لمركعه جوة ئكيهإلىهتجكيمه لاتجااهالفحركهلأالهمك هبمهجبهتررة هقانهنه فرقهالتهتاايخزا
 هيز،ه ةعثرثه فقتمه لخامسهمككاه2009فبر ةكهه25 لمؤاخهي هه01-09بمقعضىه فقانهنهاقمه

ه هناقلاتحت هاللأشخاص"  ه" لاتجاا ه فهعيه ن ه لماد  هأيكام هفرام هالفيرمه هبكاتهيهل همن ه2000ثلافثل 
 لمؤاخهه55-02 فلاداهعنه لأممه لمعثر  ها فايهصادقتهعبزهه جوة ئكهبمهجبه لمكةهمه فكئاةيهاقمه

اقرهذرفهذا ه فعررة ه لأاليهإلىهم ءه فصك غه فعركةريهعبرهتجكيمهياف هأشكاله .2002فبر ةكهه5ي ه
هانةه ه فرحهدة   ه فتخك   هيافرعاا   ه لإنتانه لاةعغلال هلحقهق ه فرافز  ه لمراةير همع هتماشزاً عه لأعضاء 

 .1اصهناهًفكك م ه لأفك ده جوترة ها لمريهة 

تأةسهتجكيمه لاتجااهاللأشخاصهي ه فعركةعه جوة ئكيهي ه فحر ة هبمهجبه فعررة ه لمرخ هافقره
ه ه فرقهالتهالفقانهنهاقم ه فتادسهمككاهتحتهعيهه01-09عبىهقانهن ه فايه ةعثرثه فقتم  نه 

غيرهأنهذا ه لإطااه فلائثيه فرامهأثحته 2 اماهةبزهاه4مككاهه303" لاتجااهاللأشخاص"هي ه لماد ه
همماه ه فلازم   ه لحمائز  ه فعر بير هاتحرةر ه جوكيم  هلأنماط ه لمعتااع ه فعطها ه ةعزراب هعن ه فرمبي قلهاه

 لمعربقهالفهقاة همنهه04-23 ةعهجبهإفك دهقانهنهتخلليهمتعق هامتعيصرهبا تههاذهه فقانهنهاقمه
هامكافثعه هالفحرك ه جوك ئمه 3  لاتجاا هبين ه فعر خ  هفك هإلى ه جورةر ه فعركةري ه لانعقال اةهرفهذا 

ها فبراتهيهلاته لأممز ه ه فرافز  ه لمراةير همع هةيطحقهتماماً هاتأصز هتركةفهجيائيهاطنيهمهير  لمعرابه  
 55.4-02 لملادقهعبزهاهبمهجبه لمكةهمه فكئاةيهاقمه

                                                           
 

1
، مجلة الحقوق "04-23معروف أسامة وبونيف عبد القادر، "الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالبشر في التشريع الجزائري وفقاً للقانون رقم -

 93(: ص 2025) 2، العدد 16والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، المجلد 
2
، المتضمن قانون 1966جوان سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66وما يليها، من الأمر رقم  4مكرر  303المادة  - 

، الجريدة الرسمية 2009جانفي سنة  25الموافق  1430محرم عام  29المؤرخ في  01-09م العقوبات، المعدل والمتمم بموجب القانون رق

 .2009جانفي  28الموافق  1430صفر  2، الصادرة بتاريخ 06للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
3
علق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، الجريدة ، المت2023ماي سنة  18الموافق  1444شوال عام  28المؤرخ في  04-23القانون رقم  - 

 2023ماي سنة  23الموافق  1444ذو القعدة عام  3، الصادرة بتاريخ 33الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
4
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  ،2002فبراير سنة  4الموافق  1422ذي القعدة عام  22المؤرخ في  55-02المرسوم الرئاسي رقم  - 

 2002فبراير سنة  6الموافق  1422ذي القعدة عام  24، الصادرة بتاريخ 10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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ه فثلانز همنه فقانهنهاقمهاتيصه ها فايهةكتكةهعبىهه04-23 لماد  ه لماديهفبجكيم  عبىه فحياء
ها فهةزب  هاقلره لاةعغلال ه فصر   ه لمجكّم هي هةبهكه .عياصكهمعلازم هذي: اترم ه لأفراله لمادة 

هاتعمزةهذاهه لأفرال  ةيطهيهعبىهتجيزر هأاهنق  هأاهتيقز  هأاهإةه ء هأاه ةعقحالهفرخصهأاهأيثلك
هفبمخططه هاإخضاعها ه فضثز  هجتر هعبى ه لمادة  ه فتزطك  هفصك  هتمهر هيكيز  هطحزر  هذ ت بأنها
هلمكافث هشحكاتهتهكةبها ةعغلاله  لإجك مي هاذههماهةعطابقهمعه فلزاغ ه فيمهذجز ه لمرعمر هدافزاً

 1. فحركهعبره لحراده فهطيز 

 هيردذاه فيصه فعركةريهعبىهاتقترنهذاهه لأفراله لمادة هقانهناهًالةعرمالهاةائ هغيرهمركاع
ةحز ه لحلكهفعأيزره نعصاءه لإا د ه لحك هفبضثز  هاذي:ه فعهرةرهالفقه هأاه ةعرمالها هأاهغيرهذفكهمنه
أشكاله لإيك ه هأاه لاخعطاف هأاه لايعزال هأاه لخر ع هأاهإةاء ه ةعرماله فتبط  هأاه ةعغلاله

هأا همافز  همحافغ هتبقي هأا هإعطاء هأا ه لاةعضراف  هعبىههياف  هةبط  هشخصهفه همه فق  هفيز  مة يا
ه فرفهعه فتيهقرهةثليرذاه . فضثز  هإلىهش هياف  ها لمادة  ه فعثرةره فه ةعهفبهةائ ه لمريهة  اةؤديهذا 

 جويا هلإثحاتهاضاه فضثز هاللاةعغلال هإذهةرعبرهاضاءه لمجنيهعبزههمررامه لأثكهقانهناهًمتىه ةعخرمته
ه2. عز أيهمنهذاهه فهةائ ه فقتكة هأاه لخر

ه

ه

ه

 

                                                           
1
 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته 04-23القانون رقم   02أنظر نص المادة  - 

2
، 2024، 1، عدد 38مجلد ال، 1حوليات جامعة الجزائر  ".04-23حماية ضحايا الاتجار بالبشر على ضوء مستجدات القانون ، ي حكيمةسمات - 

 90ص 
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ه لمعمثل هي هعبمه جواي ه ه فقلره جويائيه فرام هتهفك هتعطببه جوكيم  هةعربقهالفكينه لمريهي  افزما
هإلىه شتر طه فقلره لخاصه ه فكينه لماديهاإا دتهه لحك هي ه اتكابه فصر ها فهةزب  هاللإضاف  برياصك

ه لاةعغلال ه"نز  هه "اذه ه لاةعغلال هصها ه جوة ئكي ه لمركع هيرد هبمهجبهاقر هأدنى هيثر  لمتعهرف 
هأاه ه جويتي  ه لاةعغلال هأشكال هةائك هأا ه فغير هدعاا  ه ةعغلال هترم  ها فتي ه فثلانز   ه لماد  أيكام
 ةعغلاله فغيرهي ه فعتهل هأاه فتخك  هأاه لخرم هيُكذاً هأاه لاةترقاقها لممااةاته فرحزه هالفكق هأاه

 1.ي هتلهةكهمه دهإاليز هنةعه لأعضاءها لأنتج ه فحركة  هأاه ةعغلاله فضثز 

اخطىه لمركعه جوة ئكيهخطه هايادة هي هحماة ه فطصهف هبمهجبه فصقك ه فك بر همنه لماد ه فثلانز ه
ه هاقم ه فقانهن هأاه04-23من ه فقتكة  ه فهةائ  ه شتر طه ةعرمالهأيهمن هعرم هصك ي  هيز،هقكا  

اةكعصيه فقاضيه   فثلامي هعرك همنهعمكه لايعزافز ه لمايها هفقزامه جوكيم هتجاهه فطص ه فايهلمهةكم ه
ه هفر  هيلهل هبإثحات ه جوكيم  هفقزام همقترنا جوة ئي ه لإةه ء( هأا ه)يافيق  هقلرههمادي هتحقق بمجكد

ه لاةعثلياءه فعركةريهعرمهنضجه لإا د ه فقانهنز هفبطص هاياجعههلحماة همطبق ه   لاةعغلال اةبراهذا 
ه2.قكا هفبحافغينتخكجهةبهيزاته ةعغلافههعنه فقه عره فرام ه لم

ه ةعثليائزاهخاصاعنه فقه عره هاخكاجا اللأطصالهبمهجبههفرام  هاضعه لمركعه جوة ئكيهيكما
 هيز،هقكاهعرمه شتر طه ةعخر مهأيهمنه04-23 فصقك ه فك بر همنه لماد ه فثلانز همنه فقانهنهاقمه

  لمهةحبغه فثلامي هعرك همنهعمكهه فهةائ ه لإيك ذز هأاه لايعزافز هفقزامه جوكيم همتىهيانه لمجنيهعبزههطصلاهً
اةهرفهذا ه فعهجهه فعركةريه لمعرردهإلىهتهفيرهأقلىهداجاته لحماة ه جوة ئز هفلأطصالهضرهمحاالاته
ه لاةعقحالهفبطص همعه هأا ه لإةه ء هأفراله فيق هأا هتلازم ها ععبره لمركعهمجكد  لاةعقطابها لاةعغلال 

 3 ععر دهبكضاه فطص هأاهأافزائهقلره لاةعغلالهجكيم هتام هامهصهف  هدانه

                                                           
1
 عائشة بلعربي، "مكافحة جريمة الاتجار بالأطفال" )مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر، تخصص: قانون قضائي، قسم: القانون الخاص، - 

 35، ص 2023الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، كلية 
2
 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته 04-23القانون رقم   02أنظر نص المادة  - 
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ه فربزاهعبىهتصتيرههاتككةتا ه فصهمه لمهضهعي ه ةعقكته لاجعهاد ته فقضائز هفبمثكم  لها 
مرردهفرياصكه فكينه لمادي؛هاي هذا ه فلردهقضته لمحكم ه فربزاهي هقك اذاه فلاداهعنه فغكف ه جويائز ه

يكمهاهعبىهأنه فقه عره لمهضهعز ه آلمك ههمؤةت هعبزههي ه جوك ئمه لميظم  هبكفضه لاععر دهبكضاه لمجني
ي هقانهنه فرقهالتهتكتحطهالفيظامه فرامها آلد به فرام هاحماة ه فكك م ه جوترة هفلأفك د همماهيجر هأيه

الاهةرصيههةعضرافهأاه لإيك ههالطلاهبطلاناهمطبقاتيازلهأاهاضاهصاداهعنه فضثز هتحتهاطأ ه لا
ه.1 فكامب ه جويا همنه لمتؤافز ه جوة ئز 

هتطحزقا ه لمحرأ هذا  هتجتر هقضاءههاقر هبمجبس ه لابعر ئز  ه جويايات همحكم  هنظكتها هقضز  ي 
هي ه هأجانبهقلك هاعايا هاللأشخاصهلاةعغلالهم ه لاتجاا همعهمينهبجياة  هثلاث  هيز،هتهبع تميك ةت 
ااشاته فعيقزبه فرره ئي؛هاياالهدفاعه لمعهمينه فرفعهبكضاهأافزاءه لأطصاله فقلكهنظيرهمحافغهمافز  ه

 فتيهتقكاهقزامهه04-23عبىهنصه لماد ه فثلانز همنه فقانهنهاقمههعهمهتأةزتاأنه لمحكم هقضتهبإد نهإلا
ه هأاهاضا ه لإيك ه هثحهته فقلرهانق ه فقلكهدانه شتر طهاةزب  هبمجكد همهقر  جوكيم  عبزهمهه لأافزاء 

 .2عقهب ه فتجنه لمؤقتهلمر هخمسهعرك هةي هاملادا ه فهةائ ه لمضحهط 

 عتدة الفرع الثاني: السياسة العقابية الم

ه هاقم ه فقانهن هبمهجب ه لمقكا  ه فرقابز  ه فتزاة  ها لخكاجهه04-23تعمزة ه فلاام الفعررةر
  لخطها ه جوكيم هاتأثيرذاهعبىه لأمنه فهطنيها لإنتاي هعنهنظامه فرقهالته فعقبزري هنظك  جوهذكيه

لهاهعقهالتهأصبز هه ئكيهجك ئمه لاتجااهالفحركهأةاةاهضمنهفئ ه جويايات ها صر اصيفه لمركعه جوةه
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 .189(، ص 2021)
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ةافح هفبثكة هتتر احهبينه فتجنه لمؤقتها فتجنه لمؤبر هاغك ماتهمافز هالذظ هتعلاءمهايجمه لأاالحه
ه1 .غيره لمركاع ه فتيهتجيزهاه فرحكاته لميظم 

اتتر احهعقهب ه جوكيم هي هيافعهاه فحتزط ه) فتيهتكزفهيجيث همررد هي هأيه لهخاص (هبينه
عبزهاهالفتجنه لمؤقتهمنههتصعهمحاشك هفعلح هجياة همراقحااغك ماتهمافز  هفتره لححسه لمؤقتهفتيه ته

 2.عركهإلىهعركةنهةي ها فغك م ه لمقكا هي هياف ه قتر نه فصر هبظكافهتررةرهمرزي 

ه فضثز  هاصص ه ه لأقلىهيهلهصص  اتعمثهاهظكافه فعررةره فتيهتكفعه فرقهب هإلىهيرذا
هفبجكيم ه فعيظزمز  ها فطحزر  ه     جواي   هطصلااتغبظ هعبزه ه لمجني هيان هإذ  هأاهفرقهب  هياملًا  ه مكأ  هأا  

ه ةعضرافها ضث  هي هياف  هعقبيهيجربه هبري هأا هةراي همنهعجة ه فرقهالته  شخلاً هتررد يما
ه ةعغ ه هعمهمزاً همهظصاً هأا هعبزها  هةبط  هفه هأا ه فضثز  هيانهمنهأصهل ه جواي هإذ  هإلىهصص  الفيظك

هعابك هًهاظزصعههفعتهز ه فصر  هأاهإذ   اتكحته جوكيم هبه ةط هجماع هإجك مز هميظم  هأاه تخاتهطابراً
 3.فبثراده فهطيز 

المهتقعلكه فتزاة ه فرقابز هعبىهملايق ه لأشخاصه فطحزرزين هب هأقكه لمركعه جوة ئكيهقه عره
-23قمهبمهجبه لماد ه فتادة هاماهةبزهاهمنه فقانهنهاه  صاام هفبمتؤافز ه جوة ئز هفلأشخاصه لمريهة 

ه فرخصه لمريهيه)يافركياتها فهيالاته   04 هجة ئزااةتأل هامؤةتاته فعهظزف( إذ ههفتزايز 
ااصره فقانهنهعقهالتهتعلاءمهاطحزر ه فرخصه ه اتكحته جوك ئمهلحتابههأاهبه ةط هممثلبزهه فركعزين

 لأمه لها لممعبكاته لمريهيهترم ه فغك ماته لمضاعص  هاتر بيرهتكمزبز ها دع هيالملادا ه فرزيز هفكاف ه

                                                           
1

المجلة الدولية للبحوث القانونية  "،04-23بلقاسم سويقات، "التنظيم الجزائي لجريمة الاتجار بالبشر في ظل القانون رقم ، لزهر علوي  -
 146، ص 2023، 3، عدد 7 والسياسية

2
 146رجع نفسه، ص لم-ا بلقاسم سويقات،، لزهر علوي   - 

3
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ه جوكيم   ه اتكاب هي  ه لمتعخرم  هاصهلاها فرقاا ت ه فيراط  هممااة  همن ه فيهائيهها لميع ه لح  إلى
 1.فبمؤةت هانركهيكمه لإد ن 

ه فع هتحصزةيااي همقاب هذا  ه ةعثرثه لمركعهنظاما ه فكدعي  ه فقانهنز هههجه ةعمثل هي ه لأعا ا
ه فرقاب همن ها لمخصص  هتصكز  لمرصز  هكهد خبيهفبرحكاته لإجك مز يآفز  ه فرقهب ه  همن اترصىه جويا 

إذ هقامه هبإبلاغه فتبطاته لإد اة هأاه فقضائز هعنه جوكيم هقح ه فحرءهي هتيصزاذاهاتتهز ه فعركفههتماما
أماهإذ هتمه فعحبزغهبررهتمامه جوكيم هاأدىهمحاشك هإلىه فقحضهعبىه فصاعبينه لأصبزينهأاهه  عبىه فركياء

هبينه فكدعها لملبث هيرفهمقكهإةهه هةكةخهته زنًا  ئهم هفإنه فرقهب هتخصضهبيتبهقانهنز همحرد  همما
 2. لأميز ه فربزاهي هيرفه جوك ئمه لمرقر 

هقك ا ته هابخاص  ه جوة ئكي  ه فقضاء هاأيكام ه جعهاد ت هي  ه فعركةري ه فعررد هذا  اةيركس
ه فتيهتحكصهعبىهإعماله فتزاة ه فكدعز هفبراف  ه فربزا ةعجبىهذفكهي ه فقك اه فلاداهعنهاه   لمحكم 

ه هبعااةخ ه فربزا هاللمحكم  ه جويائز  هه9 فغكف  هقانهنزا2014دةتمبر همحرأ ه لمحكم  هأاةتهفزه ها فاي ه 
هي هإطااه هالفحرك ه لاتجاا هأا هتهكةبه لمهاجكةن هجكيم  هلااتكابه هعبزه ه لمحكهم ه ةعصاد  ه"عرم هبـ ةقضي

ه3.جماع هإجك مز هميظم همنهظكافه فعخصزف

 فلك م ه جوة ئز هفبمركعه جوة ئكيهي هصزاغ هأيكامه لمتؤافز ه فرزيز ها فرخلز همنهتعجبىهاه
ه فرزيز "هبمهجبه لمادتينه ؛هيز،ه04-23منه فقانهنهاقمهه66اه64خلالهترةةةهتر بيره" لملادا 

ه فرائر تها لأمه لهغيره  ه فياتج هعنه جوكيم هيكما هفضلاأاجبه لمركعهملادا  عنهيجةههلمركاع 
هاجهبز املاداه هتكمزبز  هيرقهب  ه لمتعرمب  ه فيق  هاةزب  هخكاجاه   ه فعربير هذا  همكان ههايمثل  عن

                                                           
1
فر خديجة، جرائم الإتجار بالبشر في القانون الدولي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص حقوق، فرع قانون دولي،  - 
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 115عبد القادر، مرجع سابق، ص بلهزيل  - 

3
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ه لمافز ه ه فك مز هإلىهش ه لملاء  ه فكدعز  ه فعر بيره فهقائز  ه لاخعزااة  هفيرقىهإلىهمكتح   فرقهالته فعكمزبز 
ه.1فبرحكاته لميظم هاتجكةرذاهمنهمكاةحهاه لاقعلادة هغيره لمركاع 

قه عره فعررةره فرقاي هايظكه ةعصاد همكتكبيه جوك ئمه لميظم همنهتر بيره فعخصزف هفهاتطحزقا
ةقضيهصك ي هبررمهجه زه ةعصاد ه لمحكهمهه ه جويائز هفبمثكم ه فربزاهقك ا همحرئزاهذاماأصراته فغكف

افهعبزهمهالاتكابهجياة هتهكةبه لمهاجكةنهأاه لاتجااهالفحركهي هإطااهجماع هإجك مز هميظم همنهظكه
منهقانهنه فرقهالت همؤير هأنهطحزر هذاهه جوك ئمهامتاةهاهه53 فعخصزفه لميلهصهعبزهاهي ه لماد ه

هفكدعه فرحكاتهعابك ه  لخطيرهالفيظامه فرامهتقعضيه لافعة مه فعامهبحراده فرقابه لأقلىه لمقكاهتركةراً
ه2 لحراد

 لمحرأه لمرردهي ه فقضز ه فتيهاقرهطحقتهمحكم ه جوياياته لاةعئيافز هبمجبسهقضاءهاذك نهذا ه
تهبعهفزهاهصايبهشكي هةزايز ه ةعغ هتكخزصهشكيعهه لمريهة هيغطاءهفعتجز هاتجيزرهفعزاتهاتتهز ه

هفبخااج هجيتزاهنقبهن ه فعهظزفهلاةعغلالهن ه لأصبيهبر عي ه فصاع  هبإد ن  هيز،هقضته لمحكم  ؛
 فتزايز (هبخمت هملاةينهدةيااههالفتجنه لمؤقتهلمر هعركةنهةي  هاتغكيمه فرخصه لمريهيه) فركي 

املادا همقااذاهاتجهزة تهاهانركهيكمه لإد ن هي ه فلثفه فزهمز ههمعه لأمكهبح ه فركي هنهائزاجة ئكيه
ه.043-23 فهطيز هعبىهنصقعهاه لخاص هتطحزقاهًلأيكامه فقانهنهاقمه

ه

ه

ه
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 المتعلق بالإتجار بالبشر ومكافحته 04-23من القانون رقم  66و  64أنظر نص المواد  - 

2
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 المطلب الثاني: حماية الضحايا في التشريع الوطني

هايائةهأةاةز هتركسهأنتي هتمثل هحماة ه فضثاياه امتاعرتهمهاضمانهعرمهملايقعهمهجة ئزاً
اتجاازه لمركعه جوة ئكيه فيظك ه . لميظهم ه جويائز ه جوة ئكة هاتكامبهاهمعه لمحادئه فرالمز هلحقهقه لإنتان

هإثحاتهأاهشاذرهي ه هأد   همجكد ه فتيهترعبره فضثز  هقانهنز فعقبزرة  همكية  هفه هفزقكا اه فرعهىه فرمهمز  
همصرما هاإدماجهههمتعقلا ها فيصتي ه فحري  هترافزه هفعتهز  ه فلازم  ها لمهضهعز  ه لإجك ئز  الفضمانات

اتعهزعهذاهه لحماة ه فعركةرز هبينهضماناتهإجك ئز هصاام هتك فقه فضثز هطزب ه لخلهم ه   لاجعماعي
همزر نزا هتيصزاذا ه فراف  هتعهلى هعمبز  هاعائز  هاتر بير هذهاعبزه   جويائز   ه لمطببهإلىهفكعين:هةيقتم ا 

ةراسه فصكعه لأالهيقهقه فضثاياهأثياءه لمعابر ه فقضائز  هي هيينهةعطكقه فصكعه فثلاي هفبعر بيره لحمائز ه
 .ا فكعائز هذ ته فطابعه لاجعماعيها فلثيها لمؤةتاتي

 الفرع الأول: حقوق الضحايا أثناء المتابعة القضائية

ثظ ه لأالىهفلاتلالهبأجهة ه فرر ف ه جويائز  هيز،هأقكهتحرأه لحماة ه لإجك ئز هفبضثز همنه فب
ه جوة ئكيهمحر هتبقائزا لمركع ه فرمهمز  هتحكةكه فرعهى هبهقهعههأ هعبمها هبمجكد ه فرام  هطكفه فيزاب  من

همري همنه فضثز  ه دعاء هأا اةهرفهذا ه   فصر ه لإجك ميهدانهتهقفهذفكهعبىهشكهىهمتحق 
ها لمه ج ه لخلهم  هعبء هافع هإلى هتحتهاطأ ه لإجك ء هغافحاً هتقع ه فتي ه فضثز  هياذ  هعن ه لمحاشك  ه 

 1. فلرم ه فيصتز ها لخهفهمنه نعقامه جويا  همماهةضمنهةيره فرر ف ه جويائز هبلص همتعقب هامتعمك 

بقه ه فقانهنهاي هجمزعه  يماهيكسه لمركعهيقه فضثز هي ه لاةعصاد ه فعبقائز همنه لمتاعر ه فقضائز 
ه2 .يم مك ي ه فعثقزقها لمحاه

                                                           
 

1
 "بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، المتعلق 04-23فوزية عياد، "خصوصية الأحكام الإجرائية لجرائم الاتجار بالبشر في ظل القانون رقم  -

 630، ص 2025،  2عدد ال، 12، المجلد مجلة الحقوق والعلوم السياسية لجامعة خنشلة 
2
، الذي يحدد تنظيم الآلية الوطنية 2024أكتوبر سنة  16الموافق  1446ربيع الثاني عام  13المؤرخ في  345-24المرسوم التنفيذي رقم  - 

، الصادرة بتاريخ 71بضحايا جرائم الاتجار بالبشر وسيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  للإحالة والتكفل

 .2024أكتوبر سنة  20الموافق  1446ربيع الثاني عام  17
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هت همع ه فقضائز   ها فكةهم ه لملااةف هدفع همن ه فضثز  هإعصاء ه لمحرأ هذا  هنقاب هاةرني كبزف
مؤذ هفعمثلزبهاها فرفاعهعنهملالحهاه لمرنز هدانه شتر طهإثحاتهعتكذاه لمالي هاذههه لمحامينهبعرزينهمحام

 1.ي ماهيجتره فضمانه فصربيهلحقه فهصهله فرادلهفبقضاءهاإعمالهةح ه لانعلافه فقانهه

ابطكةق همحتط ههةهجبه فقانهنهإعلامه فضثز هفها هاي هةزاقهيصاف ه لحقهي ه لإعلامها فصهم 
هيانتهأجيحز  هإذ  ه فقانهنز ها لإد اة ها فطحز  هاتهفيرهتكجم هفهاة همؤذب هببغ هتصهمها   بكاف هيقهقها

ه فعربيره لإجك ئيهي هتحرةره فرةف ه فقانهنز ها فثلقافز هفبضثاياه  لأجانب هاةته هيلهلهمهاةتهمهذا 
عبىه فهثائقها لمتعير ته لإد اة هاصزاغ هبزاناتهمهاشكااةهمهامعابر هإجك ء ته فعقاضيهبثلق هابمرةله

 2.عنه فضغهطه لإجك مز 

ه هاقم ه فقانهن ه ةعثرثها ه فتي ه فضماناته لإجك ئز  هأدق هعرمهه04-23امن همحرأ هتقكةك ذه
ه لمحاشكه فياجمه اتكحعهاهتحتهاطأ ه لإيك هه لمحاشكهأاهغير لمتؤافز ه جوة ئز هفبضثز هعنه لأفراله فتيه

ه3عبزهاهي هجكيم ه تجااهالفحركهعنهيهنهاهمجيزا

عنهمخافصاتهقه نينه لإقام  هأاهه فقانهن هلاهتتأله فضثز هجة ئزاهمنهذ ته24فبماد ههاطحقا
ىهإتزانهاهمنهطكفه فرم  هأاهممااة ه لأنرط هغيره لمركاع ه)يافرعاا هأاه فتخك (ه فتيهأجبرتهعب

هيقزقزا   جويا  ه فعربيره نعلاا  همك ههاةررهذا  همكتين: ه لمجنيهعبزه ه فتيهتكفضهمراقح  ه لإنتانز  فبرر ف 
ه4.بهطأ ه لاةعغلال هامك هأخكىهبتزفه فقه نينه فرقابز ه فرام هفبراف 

ه

 
                                                           

1
، الذي يحدد تنظيم الآلية الوطنية 2024ة أكتوبر سن 16الموافق  1446ربيع الثاني عام  13المؤرخ في  345-24المرسوم التنفيذي رقم  -

، الصادرة بتاريخ 71للإحالة والتكفل بضحايا جرائم الاتجار بالبشر وسيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .2024أكتوبر سنة  20الموافق  1446ربيع الثاني عام  17
2
جوان  2. تاريخ الاطلاع 2025تاريخ آخر تحديث: أبريل  ، لمستجدات التشريعية بجميع الدول العربية: الأردنعرض ا، منظمة المرأة العربية - 

2026.  
3
 632مرجع سابق، ص  فوزية عياد، - 

4
 المتعلق بالإتجار بالبشر  ومكافحته  04-23من القانون رقم  24أنظر نص المادة  - 
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تمزةهبينهميه همقااب هإنتانز ها ئر هه12اه11 هبمهجبه لمادتينه04-23ةقرمه فقانهنهاقمهاه
 فهضعه جوكميها فهضعه لاةعضراي هفبضثز ؛هيز،هأفةمه لمركعهأجهة ه فعثقزقها فضحطهبررمهإخضاعه
هغيره هيالإقام  ها لاةعغلال  ه فقهك هتحتهاطأ  همجكم  هأفرالًا هبتحبه اتكابهم ه جوة ئز  هفبمعابر   فضثايا

هتكخزص هبران ه فرم  هأا ه فركعز  هأمان  هصمام ه فقانهي  ه فعثبز  هذا  ه فضثز ههاةرعبر هيك م  يحمي
 لأجيحز هاةرجرهاهعبىه فعراانهمعهأجهة ه فرر ف هدانه لخهفهمنه فتريز ه فقتكيهأاه فتجنهبعهم ه

 1. نعهاكهقه نينه لهجك ه فهطيز 

ه لمتعضرصين ه هلحقهق ه لحامي ه فقضائي ه جعهادذا هي  ه لمحرأ هذا  ه فربزا هاةخته لمحكم  اقر
هإفغاءهقك ا ته هبعهم ه لهجك هيز،هقكاتهي هأيرهأيكامها  لإد ن ه فلادا هضرهاعاياهأجانبهتهبره 

همككة غيره  ها فرم هغيره لمقين  همتىههفركعز  ه لاتجااهاللأشخاص" همراقح هضثز  هجه ز ه"عرم محرأ
تهمهايكةعهمهثحتهالفقك ئنه فقاطر هاقهعهمهتحتهةبط هشحكاتهتهكةبها ةعغلالهقتكيهعطبتهإا د

جك ئز همنهمعهمينهإلىهضثاياهةتعصزرانهمنه فكعاة ه فصهاة هتحهة هصصعهمه لإهي ه لاخعزاا هامهجح 
ه.2فبراف 

هيز،ه ه جوة ئك  هةزريه محمرهبمجبسهقضاء همحكم  هنظكتها ه فعككةسهي هقضز  ا نركسهذا 
قرمتهاعز همنهجيتز هإفكةقز هفبمثايم هبعهم هتةاةكهاثائقه لههة ها لإقام هغيره فركعز ؛هابياءًهعبىه

ه فرام  ه فيزاب  هممثل  هةصكذاههدفع هجه ز هايجة ه فضثز  ه ةعرا ج هأير ه فاي ه فضحطز  هملالح اتقكةك
ه فعهمه هياف  همن ه فقانهن هبقه  هببر ءتها هقضته لمحكم  ه لميةلي  ه فقتكي ه فرم  هعبى هاإجحااذا  لحقزقي
هفبمطافح ه هلمك فقعها همحامٍ هاترزين ه لمجانز  ه فقضائز  ه لمتاعر  هبميثها هفهاي هأمك هاتهجزه هإفزها   لميتهب 

 .3هةضاته لمرنز هضره جويا الفعر

ه
                                                           

1
 المتعلق بالإتجار من البشر ومكافحته 04-23القانون رقم من  12و   11أنظر نص المادتيين  - 
 

2
، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول 0983112، ملف رقم 2021فبراير  11المحكمة العليا الجزائرية، الغرفة الجنائية، قرار صادر بتاريخ  -

 .112(، ص 2021)
 

3
 .8)غير منشور(، ص  0211/25في الملف رقم  2025مارس  04مجلس قضاء الجزائر، محكمة سيدي امحمد، حكم صادر بتاريخ  -
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 هيص ه فقانهنهضماناتهةكة هاحماة هذهة ه فضثاياهطزب همتااه فرعهىه فرمهمز ؛هيز،هأخير 
  يميعهيرفهأاهنركهأيهبزاناتهأاهصهاهقرهتؤديهإلىه فعركفهعبىهذهة ه فضثز هأاهمكانهته جرذا

ه فضثاياها  هأجازه فقانهنهفبجهاته فقضائز ه لاةعماعهإلىهشهاد  فرههدهعنهبررهعبرهتقيزاتهيما
فهجههي هقاع ه جوبتات همماههق ه فعيق هامه جه ه لمعهمينهاجهافعجيزحهمهمر  لاتلاله لمكئيها لمتمهع

 .يحرهمنهخطكهتجرده فلرم ه فيصتز هفرةهمهاةضمنه لإدلاءهالفرهاد هبحكة هيامب 

 الفرع الثاني: التةابير الحدائية والرعائية

ه جوانبه لإ ه لحماة  ها فيصتز  هتعجااز ها فلثز   ه جوه نبه لأميز   هإلى ه فلكفهفعمعر جك ئي
ايأتيهي همقرم هذاهه  ا لاجعماعز ه فتيهتكص هإعاد هإدماجه فضثز هي همحزطهاه لاجعماعيه فطحزري

 فعر بيرهحماة ه فتلام ه فحرنز ها لأمنه فرخليهفبضثاياها فرههدهمنهخلالهإخضاعهمهفبر مجهحماة ه
ه هتركفهعبزها ها جوهاته فقضائز  هاتأمينهمتاينهأميز  ه فرام  ه فيزاب   لملالحه لمخعل هالفعيتزقهمع

 1.امك يةهإةه ءهةكة هامحمز هبرك هيام هفكدعهأيهمحااف ه نعقامهأاهتأثيرهعبىهشهادتهم

ه14-26اعبىه فلرزره فعيظزمي هأيرثته جوة ئكهنقب هنهعز هبلرااه لمكةهمه فعيصزايهاقمه
   ها فايهيحردهبرق همرالمه آلفز ه فهطيز هفبعكص هبضثاياه لاتجااهالفحرك2026جانصيهه7 لمؤاخهي ه

هاطيز  هإياف  هآلفز  ه لمكةهم هقطاعاتهاز اة  ه اةؤةسهذا  همن ه لمعرخبين هياف  هأدا ا هتحرد معكامب 
ه فكرفه لأاليهعنه فضثز هاتحرةرهمؤشك ته املالحهأميز  هاذزئاتهاطيز  هاجمرزات همياهلحظ 

ه2.إلىهغاة هتحقزقهترافزهاه فيهائيهاإعاد هإدماجهاه لاجعماعيهتركضهاهفلاةعغلال

ه

 

                                                           
1
 95حكيمة سماتي، مرجع سابق، ص  - 

2
، الذي يحدد بدقة معالم الآلية الوطنية للتكفل 2026جانفي سنة  7الموافق  1447رجب عام  18المؤرخ في  14-26رسوم التنفيذي رقم م - 

 01ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد بضحايا الاتجار بالبشر، الجريدة الرسمية للجمهوري
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اتبعةمه فراف هبمهجبهذاهه آلفز هبعهفيره فكعاة ه فطحز ه فصهاة ها لمعابر ه فيصتز ه فرمزق هفبضثاياه
اتضمنهذاهه هعبرهمك فقهصثز همعخلل هامك يةهإةه ءهتابر هفهز ا ه فعضامنه فهطنيهااز ا ه فر خبز 

هبز ها فعبقزثا لمك فق ه فطبي  ه فصثص هخرمات هاتهفك ه لإنتانز   ه فكك م  هتحترم هآمي  ها فرلاجهئ  ت 
هفضلا ه فتبهيي  ه فعأذزبز هه فيصتي ه لمهنيها لأنرط  ها فعكهةن ه فعربزم هبك مج همن هتمكينه فضثايا عن

 1.فعتهز هتحقزقه ةعقلافزعهمه لمادة همتعقحلاهًا لحرهمنهخطكهتركضهمهفلاةعغلالهمجرد هً

هالف هأما ه فعيصزايهاقم ه لمكةهم هلهم هأفكد هفقر هالفحرك  ه لاتجاا هفلأطصالهضثايا ه14-26يتح 
همك فقه هي  ه فصهاي هةهجبهاضرهم هيز، ها فرقبي؛ ه فحري  ه ةعضرافهم هاداج  هتعلاءم هخاص  حماة 

ه فط هاتكقز  هلحماة  ه فهطيز  ه لهزئ  همع هالفعيتزق ه فهطني ه فعضامن هفهز ا  هتابر  هاقاضيهمعخلل  صهف 
إةه ءه لأطصاله فضثاياهمعه فحافغين همعهمك عا همحرأه لملبث ه فصضبىهفبطص ههيحظكهتماما لأير ث هاه

هي ه هتهاطها هثحهتهعرم هي هيال هبرائبعه هشمبه هلم هأا ه فلثز   هاعاةعه هأا هبعربزمه  هةعربق هقك ا ي هي 
 2. ةعغلافه

هثزقهمعهالفعيتزقه فه04-23منه فقانهنهاقمهه27افزماهيخصه فضثاياه لأجانب هتبةمه لماد ه
هإلىهأاطانهم ها آلمي  ه فطهعز  هفعتهز هعهدتهم هفحبر نهم ه فتبطاته فرببهماةز  هته جرذمه  اخلالهفتر 

الفتر به فهطنيهلمعابر ه لإجك ء ته فقضائز  هتعكص ه فتبطاته لإد اة هبعتهة هاضرزعهمه لإد اة هاتهفيره
همعهإعصائهم ه لمؤقع   هاتتهز هميثهمهاخصه لإقام  همؤقع  هبعجاازههاثائقهةصك منه فغك ماته لمكتحط 

 3.مر ه لإقام ه فقانهنز  همماهةركسه فحرره لإنتاي ه فك قيهفبتزاة ه جويائز ه جوة ئكة 

 

ه
                                                           

1
 95حكيمة سماتي، مرجع سابق، ص  - 

2
، الذي يحدد بدقة معالم الآلية الوطنية للتكفل 2026جانفي سنة  7الموافق  1447رجب عام  18المؤرخ في  14-26المرسوم التنفيذي رقم  - 

 .2026الصادرة في جانفي ،  02 رية الديمقراطية الشعبية، العددبضحايا الاتجار بالبشر، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ
3
 المتعلق بالإتجار بالبشر  ومكافحته 04-23من القانون رقم  27أنظر نص المادة  - 
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ه جويائز هاللمحكم ههاتككةتا ه لمبرم  هقضته فغكف  ها لاتصاقزاته فرافز  ه لإنتانز  ه فكعاة  لأافهة 
هفضثاياه لاتجااهالفحركهمنه ها فيصتز  ه فطحز  هاتأمينه فكعاة  هقضائيهمتعقكهبأنهحماة  هي همحرأ  فربزا

ه هأيهإجك ء ه فقضائيهبطلان ه فقك ا هاأير ها لأخلاقز   ه فقانهنز  ه فعة ماته فراف  إد ايهةهرفهصمزم
عيتزقهمعهفتريز ه فضثز ه لأجيحز هقح ه ةعكمالهعلاجهاهاتهفيرهضماناته فرهد ه فطهعز ه آلمي هالف

 .1 فعر بيره لحمائز هايزة هلاهتيصل هعنهإجك ء ته لمحايم ه فرادف هبرثلاتهاه فقيلبز  هعاد 

هخمت هاتطحزقا هإنقاذ هقضز  هااقب  هقضاء همجبس هعالج ه فعيظزمز   ه فترةان  همنههلهاه أطصال
هرةر؛هيز،هأمكهجيتزاتهإفكةقز هيانه همحعجةةنهامجبرةنهعبىه فكعيه فقتكيهتحتهاطأ ه فعجهةعها فع

ه لأير ثهفها  ههقاضي هاقم ه فعيصزاي هبمهجبه لمكةهم ه فهطيز  ه لإياف  هآفز  هانق ه14-26بعصرز   
 لأطصالهفها هًلملالحهمتعرصىهااقب هفعبقيه لإةرافاتهاتكبزفهمكيةه فعضامنهالفهلاة هبإةه ئهمهاتأمينه

لاله فكعاة ه فيصتز ها فعربزمز هلهم هي ه نعظااهتيتزقهعهدتهمه آلمي هفحبر نهمه لأصبز هالفعيتزقهمعه له
 2. لأحمكها فحرثلاته فرببهماةز ه لمريز 

ه

 

 

 

 

 

                                                           
 

1
عدد الثاني ، مجلة المحكمة العليا، ال1302410، ملف رقم 2024سبتمبر  18المحكمة العليا الجزائرية، الغرفة الجنائية، قرار صادر بتاريخ  -

 215(، ص 2024)
 

2
 .3)غير منشور(، ص  0089/26في الملف رقم  2026يناير  29مجلس قضاء ورقلة، حكم قضائي صادر عن قسم الأحداث بتاريخ  -
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 المبحث الثاني: الآليات القضائية والمؤسساتية

هأذر فهاه هتحقق هأن ها لإجك ئز   ه لمهضهعز  هدقعها هببغت همهما هفبيلهصه فعركةرز   هيمكن لا
 فقانهنهعبىه فكدعز ها لحمائز هدانهاجهدهجهازهقضائيهمعخلصهابيز همؤةتاتز هفاعب هتعهلىهتيصزاه

ه لميطبق  أا ه فه قع ها لمؤةتاتز ههامنهذا  هاتحبز ه آلفزاته فقضائز  ه لمحث،هعبىهدا ة  هذا  ةكية
 لمرعمر هي ه جوة ئكهلملايق هذاهه جوكيم هاتصكزكهشحكاتها هاذفكهعبرهتقتزمههإلىهمطبحينهائزتزين:ه
هةتعرك ه لمطببه فثلاي هدااه هبزيما ه جوكيم   هي هملايق  ه جوهاته فقضائز  هداا ه لمطببه لأال ةرالج

 .ؤةتاته فهطيز ها لمجعمعه لمري  لهزئاتها لم

 المطلب الأول: دور الجهات القضائية في متابعة الجريمة

ها لحكياته ه لحقهق هاحماة  ه فيلهصه لمجكّ م  هتصرز  هي  همحهاي هبراا ه جوة ئكي ه فقضاء ةضطبع
هةه ء هير هفبمه طيينها لأجانبهعبى ه لمرقر ه . لأةاةز  ه جوك ئم همن هالفحرك ه لاتجاا هجكيم  االععحاا

ه لاتهامهاه هةبطات هبين ه فقضائز  ه فللايزات ه لمركع هازع هفقر هفبثراد  ه فرابك  ه لامعر د ت ذ ت
ه فرمهمز  هفبرعهى هافرال هعادل هتتزير هفضمان ها لمحايم  ه لأدا اههاةرزا  ا فعثقزق هذاه فعصلز 

ه لمطببهإلىهثلاث هفكاع:هةحث،ه فصكعه لأالهي هصلايزاته فيزاب ه  فقضائز ه لمعخلل  هةيقتمهذا 
فرام  هاةعطكقه فصكعه فثلاي هلمهامهقاضيه فعثقزق هي هيينهةرالجه فصكعه فثلاف،ه خعلاصاتهاتركز ه 

ه. جوهاته فقضائز ه لمخعل 

ه

ه

ه
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 الفرع الأول: النيابة العامة

ها فركااىه ه لمحاضك ه فرام   ه لملبث  هايااة  ه لمجعمع هممثلب  هالععحااذا ه فرام   ه فيزاب  تعبقى
الفحركهاتحاشكهمهامهاه لإجك ئز هبتبط همتعمر همنهأيكامهقانهنه لإجك ء ته لمعربق هبجك ئمه لاتجااه
ه041-23 جوة ئز ها فقانهنهاقمه

اتبعةمه فيزاب هالفعثكةكه فعبقائيهفبرعهىه فرمهمز هبمجكدهإخطااذاهبأيهةبهكهإجك ميهةرخ ه
اةض ه فضثز هي هنطاقه لاتجاا هدانهإبطاءهأاه شتر طهشكهىهمتحق  هاذههماهةتقطهأيهمحااف هلمق

اتخضعه فيزاب هي هممااةعهاهفكقاب هصاام ه هأاهإجحااذاهعبىه فعيازلهعنهيقهقهاه فقانهنز هتحته فعهرةر
 2.فضمانه فهفاءهالفعة ماته فراف هامه ءم ه لمعابر ه جوة ئز همعه فحرره لإنتاي هفبعركةع

 فقضائز ه لمكبص هالفحث،هاتقهمه فيزاب ه فرام هاللإشك فه لمحاشكها لمتعمكهعبىهأعماله فضحطز ه
همزر نزاها فعثكيهعن هاتهجزهها ه لاتجاا ه فكقميهجك ئم هاعبره فصضاء ها لمحاضكه  ه فعقااةك ه فيزاب  اتعبقى

ه فعحبزغه فكقمز ها لميلاته لإفكترانز ه فتيهتعز هفبجمههاه هتركفهعبىهتصرز هأنظم  ا فركااى هيما
هفبمربهماتهاةكع هي ه لإبلاغه فتكةعهعنهيالاته لاشعحاههاللاتجااهالفحر هفهايًا هةضمنهترفقاً ك همما

ه3. تخاذه لإجك ء ته فعثصظز ه فلازم هلحماة ه لأدف ها فضثايا

ه

ه

ه

 
                                                           

1
، والعلوم الإنسانيةمجلة الحقوق  "نورة بن بوعبدالله، "التقنية الرقمية كآلية لعصرنة الاجراءات الجزائية في الجزائر،، وردة بن بوعبدالله  - 

 147، ص 2024، 4عدد ال، 17 المجلد
2
 147، المرجع نفسه، ص نورة بن بوعبدالله، وردة بن بوعبدالله  - 

3
 631فوزية عياد، مرجع سابق، ص  - 
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اتعمععه فيزاب ه فرام هبللايزاته ةعثليائز هي ه فبجهءهإلىهأةافزبه فعثكيه لخاص هنظكً هفعرقره
ه فرحكاته لإجك مز   جوك ئمهاتحرةرهذهة همكتكحزها هفلأج هيرفه  أةافزبه فعمهةهه فتيهتتعخرمها

يجهزهفهيز ه جومههاة ه لمخعصهأنهيأذنهفضحاطه فركط ه فقضائز هالفقزامهبرمبزاته فعتكبه لإفكتراي  ه
ها لمكيحات ه هفبهه تف ه جوغك فز  ه لمه قع هاتحرةر ها فلاةبكز   ه فتبكز  ه لمك ةلات ها عتر   ا فترصر 

جك ء تهفكقاب هقضائز هصاام هفضمانهمركاعز هاتخضعهذاهه لإ .ا فعقاطه فلهاهاتتجز ه لأصه ت
 1. لأدف هاحماة ه لخلهصز ه فصكدة هخااجهنطاقه جوكيم 

ه فيهعهمنه جوك ئمهفعرم هقه عره خعلاصه ه فرام هي هذا  هفبيزاب  اتمعره فللايزاته لإقبزمز 
يهفيزاب ه لمحكم هاتعثردهجه ه لاخعلاصه لمحب  مكن هتعجاازه فقه عره فرام هفقانهنه لإجك ء ته جوة ئز 

بمكانهاقهعه جوكيم  هأاهمكانهإقام ه لمعهم هأاهمكانه فقحضهعبزه هأاهمكانه فرثلهاهعبىه فضثز هأاه
ه لمخعاا هأاهمهطيها هإقامعها ه فقضائز ه   ه فقرا هعبىه لمحادا هاللملايق  ه فعهةزعه لمكنهفبيزاب  ايمي هذا 

هشكه ذاهامعابرعهاهالفقكبهمنهمقكهإقامعهاهأةيماهاُجرتهمؤشك ته جوكيم  هاةته هعبىه فضثز هتقريم
 2.دانهتكحرهمرق ه فعيق 

 هتعهلىه فيزاب ه فرام همتؤافز هحماة ه لأمنه جوتريها لإجك ئيهفبضثاياها فرههدهمياهبرءهأخير 
ايحقهفهيز ه جومههاة ه تخاذهتر بيره ةعرجافز هلحماة ه لمحبغينها فرههدهترم هاضرهمه   لاةعرلالات

 لمك قح ه لأميز  هأاهتهفيرهيك ة هشخلز هلهم هأاهإخصاءهبزاناتهمه فرخلز ه لحقزقز هي ه لمحاضكهتحته
هإجك ئز ه هةؤةسهلمقااب  هما هاذه هيزاتهم  هاتهرةرهةلام  هإفزها ه جويا  هاصهل هلميع هامةة  هبحر ئ   فكسمز 

ه.شامب هتضمنهفرافز ه فرر ف هاملر قزعها

ه

 
                                                           

1
تعلق بالاتجار بالبشر( الم)  04-23من القانون رقم  37المادة وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، وكذلك  مكرر 56المادة تستند إلى  - 

 .والتي تنص صراحة على جواز اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة نظراً لخصوصية هذه الجرائم وتعقدها
2
 635فوزية عياد، مرجع سابق، ص  - 
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 فتيهتمي هه04-23منه فقانهنهاقمهه32ك ئز هبمهجبه لماد هتعكام هأدا اه فيزاب ه فرام ه لإجاه
ايز ه جومههاة هةبط ه ةعثليائز هلإصر اهأذاناتهمكعهب هفبضحطز ه فقضائز هالةعخر مهتقيزاته"تحرةره
 لمهقعه جوغك ي "هااصره لاتلالاته فتزبر نز ؛هاةتم هذا ه فيصه لاةعثليائيهالختر قهةكة ه لمك ةلاته

برحكاته لإجك مز همتىهدعته فضكاا هلإنقاذهضثز هأاهاصرهمتاا تهتجيزرذا همماها فحزاناته لمرصك هف
ه.1يمي ه فيزاب ه فرام همكان هاةكع هفائق هي همه يح هأةافزبه لإجك مه لمتعثرثهعابكه لحراد

اقرهدعمته لمحكم ه فربزاهذاهه فللايزاته فعثقزقز ه لاةعحاقز هفبيزاب ه فرام ؛هيز،هقضته
ه جويائز  ه فيزاب هه فغكف  هإذن هعبى هبياءً هعبزها ه لمعثل  ه فكقمز  ه لأدف  هاشكعز  هبلث  ه فربزا فبمثكم 

 فرام هبعثرةره لمه قعه جوغك فز ها فعقاطه لمكالماته لهاتصز هفبمعهمينهي هقضاياه جوكيم ه لميظم  ها ععبرته
 ه لإجك ء ته لمحكم هأنهإجك ء ته فكصره لإفكتراي ها فعثكيه فتكيه لمأذانهبهاهتيراجهضمنهصثز
ه.2 لاةعثليائز ه فتيهيصبهاه لمركعهلمه جه هأنرط هتحززضه لأمه لها لاتجااهاللأشخاصه فتزبر ي 

اي هقضز هنهعز هتهبرتهأمامهمحكم هتميك ةت هقامته فيزاب ه فرام هبياءًهعبىهمربهماتهدقزق ه
ها لاتج ه لمهاجكةن هتهكةب همكافث  هفصكق  همكعهب هإذن هبإصر ا ه ةعخحاا تز  هاللأشخاصهامحاضك اا

فعثرةره لمه قعه جوغك فز هاتعحعهشحك هذاتصز ؛هاأةصكته فرمبز ه لميتق هعنهمر هم همتعهدعهةكيهةضمه
بعهقزفه جويا هاتحكةكه فرعهىه فرمهمز ههةكذم هاأمكته فيزاب ه فرام هفها ضثز همحعجةةنهلابعة زهأه12

هفبثراد هعابك  هأشك ا هجماع  هاتكهةن هالفحرك ه لاتجاا هبجياة  هعقهب هضرذم هبأقلى هبإد نعهم همطافح   
 3.املادا هياف ه فعجهزة تها فتزاا ته لمحجهز 

 

 

                                                           
 

1
 49"، مرجع سابق، ص 04-23لويس منيرة، "تقنيات الاستدلال والتحري في جريمة الاتجار بالبشر على ضوء القانون  -

 
2

، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول 1442110، ملف رقم 2022مارس  24المحكمة العليا الجزائرية، الغرفة الجنائية، قرار صادر بتاريخ  -

 .312(، ص 2022)

 
3

 11)غير منشور(، ص  0214/25في الملف رقم  2025أكتوبر  14مجلس قضاء تمنراست، محكمة تمنراست، حكم جزائي صادر بتاريخ  -
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 الفرع الثاني: قاضي التحقيق

ه فعثقزقه فقضائية ه   رر هي هجك ئم هإفة مز  هجيائزامكيب  هتأخاهتكززصا هعيرما هالفحرك  هلاتجاا
ه فرقهالته لمحرد هي ه فقانهنهاقمه ه فغافح هالفيظكهفرر  اةعهلىهقاضيه فعثقزقه  04-23اذيه لحاف 

تجمزعه لأدف ها فعثققهمنهمرىهثحهته فعهمهاتحرةرهذهة ه لمتاهمينها فركياءها لمحكضينهي ه فرحكاته
اةعمزةهعم هقاضيه فعثقزقهي هذا ه لمجالهاللاععماده لمكثلفهعبىه فعثكياته لمافز ه فكقمز ه   لإجك مز 

 1.يعهتهكةبهعائر ته جوكيم فععحعه لأمه لهاتجمزره لحتاالته فحيكز هفبمعهمينهلم

اةعمععهقاضيه فعثقزقهبتبطاتها ةر هي هتمرةرهاتصرز هأةافزبه فعثكيه لخاص ه لمأذانهبهاه
ه لإفكتراي ه ه فعتب  هتقيزات هلاةعرمال هجرةر  هأذان هإصر ا هأا ه لابعر ئي  ه فحث، همكيب  خلال

ها فترصر هه  هعبى هفبثلهل ه لمافز  ها لمؤةتات ه فحيهك همكاتح  هفه هاةكة هاةزجهز ه لحتاالت يرهف
ه فرقاا ته هأا مكهبحجةهاملادا  هإصر ا هيمبكهصلايز  ه لمهني هيما  لمراملاتهدانهأنهةه جههالفتك

 2.ا لميقهلاتها لأدا تها فهةائ ه فكقمز ه لمتعرمب هي هتيصزاه جوكيم هيإجك ءهتحصظيهطزب هفتر ه فعثقزق

هي ه جوك ئم ه فعثقزق هقاضي هفرم  ه لميظم  ه فقه عر هأذم ه" فعخبيهامن هقاعر  هذي ه " لمعررح 
هذ ته لاخعلاصه لمهةع ه جوهاته فقضائز  هفرىهمحكم ه  فلالح ه لمحبي ه فعثقزق هتحينهفقاضي فإذ 

هتكعتيهطابرع ه فقضز  هاقائع هأن ه لحرادهيظمامهاادة  هاتقيزاهةعجااز همافزا هترقزر  هةعضمن هأا ه لمحبز 
بيهعنهمبفه لإجك ء تهفلالحهقاضيه فعثقزقهالفعخهمكاناته فرادة  هفإنههةلراهأمك هتبقائزاةصهقه لإ

ه3. لمعخلصهفرىه فقطبه جوة ئيه لإقبزميهأاه فهطنيه لمخعص هبياءًهعبىه فعماسهايز ه جومههاة 

 

                                                           
1
 137بلقاضي عبد الكريم، مرجع سابق، ص  - 

2
أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، ، دحماني عبد الحكيم، جرائم الاتجار بالأشخاص في القانون الجزائري والقانون المقارن - 

 9، ص 2019، 1جامعة الجزائر 

 
3

 37، العدد 18، مجلة السياسة والقانون "لوطنية في ظل القوانين المستحدثةبلخير عبد الله، "التحقيق القضائي في الجرائم المنظمة عبر ا -

 11ص (: 2023)
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اخلالهتتزيرهإجك ء ته فعثقزق هةقعهعبىهعاتقهقاضيه فعثقزقها جبه لمه زن هبينهيقهقه
هفبضثايا ه لمقكا  ه لحماة  هاضمانات ه فقاض . فرفاع هي هايحكص ه فضثايا هفرهاد  ه لاةعماع هعبى ي

ظكافهتضمنها يعهمه فيصتز هاتميعهإخضاعهمهفضغهطهغيرهمبرا ؛هيز،هةصُض هتتجز ه ةعجه التهمه
ه قعضته فضكاا ه هإذ  ه لمعهمينهإلا همع ه لمككا  هاتجيبه لمه جهاته لمحاشك  ه فحلكة  ه فتمرز  الفهةائ 

هماد هابركطهتهفيرهيه جة هبعقيزاته فعه ص ه لمكئيهعنه فقلهىهذفكهفحزانه لحقزق   هأاه لاةعران  ة 
ه1.برر

تككسه لمحكم ه فربزاه جوة ئكة همحادئهصاام هلحظكه ةعصاد همكتكبيه جوك ئمه لميظم همنهيز،ه
 فظكافه لمخصص ؛هانتعثضكهي هذا ه لمضمااه فقك اه فلاداهعنه فغكف ه جويائز هفبمثكم ه فربزاهبعااةخه

ه لمعهمينه1073056ي ه لمبفهاقمهه2019ةياةكهه23  ها فايهقضىهصك ي هبررمهجه زه ةعصاد 
 لمعابرينهبجكيم هتهكةبه لمهاجكةنهأاه لاتجااهالفحركهي هإطااهجماع هإجك مز هميظم همنهظكافه فعخصزفه

ه هي ه لماد  هعبىهاجهبه فعررةره فرقاي هضرهذا هه53 لميلهصهعبزها منهقانهنه فرقهالت هتأيزرً 
 2. فيمطه لميظم

هقاةهجاه هه ه لماد  هبمهجب همهامه ه فعثقزق هه70ضي هاقم ه فطص  هحماة  هقانهن ه12-15من
؛هيز،هيص هفهه فقانهنه تخاذهتر بيرهتحصظز هحمائز هفهاة ه04-23اللاشتر كهمعهأيكامه فقانهنهاقمه

امتعقب هفصائر ه فضثاياه فقلكهيالأمكه لمؤقتهبهضعه فطص هفرىهمؤةت همرعمر همكبص هبمتاعر ه
ه فعثبز ه فقانهي هإلىهإعطاءهقاضيه فعثقزقه  هفرائبعهه جورةك هالفثلق ه فطصهف هأاهتتبزمه اةهرفهذا 

ةبط ه فعرخ ه فصهايهلميعه ةعمك اه ةعغلاله لأطصاله فضثاياهاتهفيرهبزئ هنصتز ها جعماعز هآمي هلهمه
ه.3طزب هةكيانه فعثقزقه فقضائي

                                                           
1
أطروحة دكتوراه في القانون، كلية ، ن يوسف أحمد، آليات مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص في التشريع الجزائري والمواثيق الدولية ب - 

 .45ص  ،2023، 2الحقوق، جامعة وهران 

 
2

، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول 1073056، ملف رقم 2019-01-23العليا الجزائرية، الغرفة الجنائية، قرار صادر بتاريخ المحكمة  -

 244(، ص 2019)
 

3
 70، المادة 39المتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية، العدد  2015يوليو سنة  15المؤرخ في  12-15القانون رقم  -
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ه لأا مكههاتككةتا هبلث  ه فربزا هاللمحكم  ه جويائز  هقضته فغكف  ه لإثحاته فكقمز   هأدف  فركعز 
ها لميلاته فعابر ه هفلأجهة  ه" فعصعزشه فكقمي" هبإجك ء هعنهقاضيه فعثقزقها لمعربق  ه فلادا   فقضائز 

لاتهفبمعهمين؛هاأيرته لمحكم ه فربزاهي هقك اذاهأنهفكهشصك ته لحتاالته لإفكترانز هاضحطه لمك ة
لاهترهبهههقك اهمنهقاضيه فعثقزقهةرك هدفزلاهمادياهقاطراعبره لإنترنتهاتجمزره فرائر ته فكقمز هب

هفبجك ئمه ه فركبزاته لاةعثليائز  هاافق هجوهاته فعثقزق ه لمحاشك  هتمهتحته فكقاب  هطالما ه فحطلان  شائح 
ه1 لميظم 

زقهمعهعلاب هإفكترانز هلهاهه فللايزات هالشكهقاضيه فعثقزقهبمثكم هبرااه فعثقهاتطحزقا
هإاليز ؛ه همه د هإنعاج هي  هفعزاتهقاصك تهلاةعغلالهن هلاةعرا ج هاةزب  هميلاته فعه ص   تخاتهمن
يز،هأصراه فقاضيهأا مكهفهاة هبعمرةره لاخعلاصه لإقبزميهإلىهمجبتيهقضاءه جوة ئكهااذك ن همماه

هاإةر عهم هيه ةزحهم هاتصكةغ ه لمعهمينهايجة هتصعزشهمقاا هفبضحطز  هأمكههأتاح هيما  لححسه لمؤقت 
هترافزهنه هفضمان هبحراا ه فطصهف  هحماة  هبمكية ه فضثايا ه فقاصك ت ه فصعزات هبهضع ه فعثقزق قاضي

 .2احماةعهنهطزب همجكياته فعثقزق

هفبرههدهأخير  ه لمميهي  ه لحماة  هتر بير هتجرةر هقك ا ت هإصر ا هعبى ه فعثقزق هقاضي هةتهك  
ه ه فرام  ه فعر بيره لحمائز ه .ا جوهاته لأميز ا فضثاياهالفعيتزقهمعه فيزاب  ايمكنهفبقاضيه لأمكهبإبقاء

 لمعخا هخلاله فحث،ه لابعر ئيهةااة ه لمصرهلهطزب هفتر ه فعثقزقه فقضائيهايتىهإياف ه لمبفهعبىه
عبىهتقززمهمتعمكهفبمخاطكه لأميز هههاتهةزرهاهبياءمحكم ه جويايات همعهإمكانز همك جر هذاهه فعر بير

ه. فه فرعهى هفضمانهةلامعهمه جوترة ها لمريهة  لمحرق هبأطكه

 

                                                           
 

1
، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول 1502430، ملف رقم 2022أبريل  28الجزائرية، الغرفة الجنائية، قرار صادر بتاريخ المحكمة العليا  -

 .265(، ص 2022)

 
2

في  2025سبتمبر  10مجلس قضاء بشار، محكمة بشار، أمر إيداع وقرار وضع تحفظي صادر عن مكتب قاضي التحقيق الثاني بتاريخ  -

 .4)غير منشور(، ص  0115/25الملف رقم 
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 الفرع الثالث: الجهات القضائية المختصة

هامحايمه ه فرادة  ه لمحايم هبين ه جوة ئك هي  هالفحرك ه لاتجاا هجك ئم هي  ها فعقاضي ه لمحايم  تعهزع
ه جوة ئز ه ه" لأقطاب هبـ ه لمركاف  ه لمهةع ه لإقبزمي ه لاخعلاص هذ ت ه فقضائز  ها جوهات  جويايات 

ه "لمعخلل   ه لميظمه  هفبعرام همعه لإجك م هنهعز  هقضائز  ه لأقطابهيآفز  اقره ةعثرثه لمركعهذاه
اتعهزعه  ه لمرقره فايهةرجةه فقضاءه فعقبزريهبمصكد تههاإمكاناتهه لإقبزمز ه فضزق هعنهملايقعههبصرافز 

هجغ ه لأقطاب هي هك فزاذاه هامعخللين همرابين هقضا  هاتضم ه فهطني ه فتر ب هيام   جوك ئمههفعغطي
 1. فعكيهفهجز ها لمافز هاعبره فهطيز 

ايحردهقانهنه لإجك ء ته جوة ئز هاقانهنه فعيظزمه فقضائيهقه عرهتهزةعه لاخعلاصهبينه لمحايمه
فبمثايمه فرادة هي ه فقضاياه فحتزط هأاههلمعخلل ؛هيز،هةظ ه لاخعلاصهقائما لمحبز ها لأقطابه 

 لاخعلاصه لحلكيهفلأقطابه جوة ئز ه لمعخلل ه)مثل هقطبهبزيماهةيرقره هذ ته فحرره لمحبيه فلكف
 فراصم ه جوة ئكهأاهقتيطزي هأاهاذك نهأاهااقب (هي ه لحالاته فتيهتعمزةهالفعرقزرهأاه فعررده لإقبزميهأاه

 2. فراليهأاه اتكابه جوكيم همنهطكفهجماع هإجك مز هميظم هعابك هفبثراد

ه فقضائز  ه جوهات هذاه هأمام ه لمحايم  ه فرادف ههاتهفك ه لمحايم  هضمانات هياف   لمعخلل 
ه فعرهةضه فرادل هعبى هي ه لانعلافها لحلهل هعبىهيقهقه فضثايا ه لحصاظه فعام   فبمعهمينهمع

اتعمزةهذاهه جوهاتهالفتكع ها لمكان ه لإجك ئز هاتهظزفه فعقيزاته فكقمز ه لمعقرم هي هإد ا ه جوبتاته
ها لم ه فصيز  ها فعثكيات ه لمادة  ه لأدف  ه فقضاياهاعك  هي  ها فياجة ه فصرال ه فصل  هي  هةتهم همما افز  

 3. لإجك مز ه لمرقر 

                                                           
 

1
مذكرة ماستر في القانون ، المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته 04-23بلهزيل عبد القادر، جريمة الاتجار بالبشر على ضوء القانون  -

 .15ص  ،2024العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، 

 
2

 16مرجع سابق، ص  بلهزيل عبد القادر،  -

 
3

، 14، مجلة البحوث القانونية والسياسية "23/04سعداوي كمال، "إعمال حق الانتصاف القضائي لضحايا الاتجار بالبشر في ضوء القانون  -

 .31(: ص 2025) 3العدد 
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 افزماهةعربقهالفقه عره لإجك ئز ه لمانر  هيميعه لمركعه جوة ئكيهتطحزقهإجك ء ته فهةاط ه جوة ئز 
اةهرفهذا ه لحظكه فعركةريه  أاه فلب هأاهإجك ء ته لمثلهله فصهايهي هجياياتهاجي ه لاتجااهالفحرك

طبقهإلىهميعهإفلاته جويا همنه فرقهب ه فك دع هاضمانهعرمهممااة هأيهضغهطهمادة هأاهمريهة هعبىه لم
 1. فضثز هفبعيازلهعنهيقهقهاهأاه فعلالحهمعه جولادةن همماهةكةخهصك م ه فتزاة ه فرقابز هاذزحعها

يها لمحكم هاترهره لأيكامها فقك ا ته فقضائز ه فلادا هعنه لمحايمه جوة ئكة ها لمجبسه فقضائ
لهاهه لاخعلاصات؛هيز،هتحكصه لمحكم ه فربزاهعبىهمك قح هتكززفه فهقائعهفبعأيرههدقزقاه فربزاهتطحزقا

ه2منهقزامهأايانه جوكيم هااجهدهقلره لاةعغلال

اتؤيره فقك ا ته فلادا هعنهغكفه لمحكم ه فربزاهعبىهضكاا ه فعمززةه فرقزقهبينهجك ئمه لهجك ه
ي هذفكهإلىهضكاا هإثحاتهنز ه لاةعغلالهه لاتجااهالفحركه لميظم  همتعير هاجكيم غيره فركعز ه فحتزط ه

 .ا فهةائ ه لمرعمر هفضمانه فعطحزقه فلثز هفبقانهنهاتجيبه لخبطه لإجك ئي

 المطلب الثاني: دور الهيئات والمؤسسات الوطنية

هفبقطاعاتهتعجاازهتعطببه فهقاة ها لحرهمنهجكيم ه لاتجااهالفحركهمقااب هاطيز هشامب ه عابك 
اتعكام هي ه   فيراطه فقضائيه فعقبزريهفعرم ه فحرره لإد اي ها فعيظزمي ها فعهعهي ها لاجعماعي

ه لمعخلل ه ه فهطيز  ها فبجان ه لحكهمز  ه لهزئات همع ه لمزر نز  ه لأميز  ه لأجهة  هأدا ا ه فتزاق ذا 
ه فياشط هي ه لمجعمعه لمري  ه لمعرخبينهاصلايزاتهم هفهاةرزا  ا لميظماتهغيره لحكهمز  عهضز هخكةط 

ةيقتمهذا ه لمطببهإلىهثلاث هفكاع:هةتعرك ه فصكعه لأالهدااه لأجهة ه لأميز  هاةصل ه فصكعه فثلاي ه
ه.مهامه فبجانه فهطيز ها لهزئاته لمخعل  هبزيماهةحينه فصكعه فثلاف،هدااهامتاهم ه لمجعمعه لمري 

 
                                                           

 
1

، مجلة الدراسات "04-23ي وفقاً للقانون بونيف عبد القادر، "الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالبشر في التشريع الجزائر، معروف أسامة -

 .885(: ص 2025) 1، العدد 12الحقوقية 

 
2

(: ص 2014، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني )943210، ملف رقم 2014ديسمبر  9قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، المؤرخ في  -

310. 
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 الفرع الأول: الأجهز  الأمنية

ااير تهيكسه ههة ه لأميز  هممثلب هي هملالحه لأمنه فهطنيه) فركط (ها فراكه فهطنيرعبره لأجت
   لحرادها جومااكها فركط ه فقضائز  هخطه فرفاعه لأاله لمزر ي هي همكافث هشحكاته لاتجااهالفحرك

ه لمربهماته هاجمع ه لمرحهذ   ه فعثكيات هااصر ه لمزر ي   ها فعثكي ه فحث، همهام ه لأجهة  هذاه اتعهلى
 1.ةعخحاا تز هيهله جوماعاته لإجك مز ه فيرط هي همجالهتهكةبه لمهاجكةنها ةعغلاله فصئاته لهر  لا

اقره ةعثرثته لمرةكة ه فرام هفلأمنه فهطنيهاقزاد ه فراكه فهطنيهمكاتبهافلائ همعخلل ه
ها لإقبزمي ه لمكيةي ه لمتعهى هعبى هالفحرك ها لاتجاا هتهكةبه لمهاجكةن ه  لمكافث  هذاه  فهير تهاتضم

الفعراانهمعه لميظماته فرافز ها لأياديمزاته لأميز ههاهاأعه ناهمؤذبينهتبقه هتراةحاهتخللزاهعافزاضحاط
هأثكه ها قعصاء ه لمرصك   ه لاتلالات هافكهامهز ه فكقمي  ه لمالي ه فعثقزق هي  همهاا تهم هفعيمز   لمعخلل 

 2.عائر ته جوكيم 

عبىه فضثاياه لمحعمبينهأثياءه " فكرفها فعركفي هعمبز ه"هاتبربه لأجهة ه لأميز هداا هياسما
ه فلياعز  ها لمياطق ها لمة اع ه فرم  هااشات هامك قح  ه لحرادة  ها فكقاب  ه فضحطز ه   لمر همات اتتعرين

هغيره ها لمهاجكةن ه لمتعغبين ه فضثايا هبين ه فصهاي ه فعمززة هلها هتعز  همرعمر  هاطيز  هبمؤشك ت  فقضائز 
فرادة  همماهيحهلهدانهإةر عه فضثاياهمك يةه فعهقزفهاضمانهإيافعهمه فركعزينهأاهمكتكبيه لمخافصاته 
ه3. فصهاة هفبمك فقه فكعائز ه لمياةح 

 

                                                           
1
مذكرة دراسات عليا، المدرسة العليا للشرطة بالجزائر، ، مني للشرطة والجمارك المحور الأول في البحث والتحري، منهج التدريب الأ - 

 .45ص  ،2022
2
مذكرة دراسات عليا، المدرسة العليا للشرطة بالجزائر، ، المحور الأول في البحث والتحري، منهج التدريب الأمني للشرطة والجمارك  - 

 .45ص  ،2022
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يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر، الجريدة الرسمية للجمهورية  2026جانفي  7المؤرخ في  14-26المرسوم التنفيذي رقم  -

 .5(، ص 2026) 06الجزائرية، العدد 
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هفكصره ه فرق  هالفغ  هإفكترانز  هعبىهأةافزبهتحكٍ ه لأميز  ه لأجهة  هترعمر ه فعقني  اعبىه فلرزر
برااياتهاقمز همتعمك ه لأنرط ه لإجك مز ه لافتر ضز ؛هيز،هتقهمهاير تهمكافث ه جوكيم ه فتزبر نز ه

هفحزعه ه فتراةج هأا هاللأطصال ه جويتي ه لاتجاا هشحكات هفعرقب ه فكقمز  ها لميلات ه لمظبم ه فهةب عبى
 1. لأعضاءها لأنتج ه فحركة هاتحرةرهمه قعه فتيرفك تها جويا ها فقحضهعبزهمهمعبحتين

آفز ه لإياف ه فهطيز ههمعهالقيه لمعرخبينهي هيه لأجهة ه لأميز هداا هتيتزقزاهاتكامبزا هتؤدأخير 
ه هاقم ه فعيصزاي ه لمكةهم هبمهجب ه فضثاياه  14-26 لمقكا  هاحماة  هبمك فق  ه لأمن هاير ت اتعكص 

 هاتأمينهيضهاذمهأمامهه ء هاتأمينهذاهه لمك يةهجغك فزا لأجانبها لمه طيينهأثياءهنقبهمهإلىهمك يةه لإة
 .اماهًتحهلهدانهتركضهمهفلاععر ءهأاه فعهرةرقضا ه فعثقزقها لمحايمهفعقريمهإفاد تهمهي هظكافهآمي هتم

 الفرع الثاني: اللجان الوطنية والهيئات المختصة

هالفحركه ه لاتجاا همن هفبهقاة  ه فهطيز  ه" فبجي  ه لمعخلل  ه فهطيز  ه لهزئات هاأس هعبى يأتي
  04-23لأيكامه فقانهنهاقمههاتيرزطهدااذاهبقك اهيكهميهتطحزقاامكافثعه"ه فتيهتمهتركزبهاه

 فتيهتعحعهمحاشك هفبهزةكه لأال هممثلبينهعنهياف ه فقطاعاته فهز اة ه فركةك ه) فررل ههذاهه فبجي هاتضم
 فر خبز  ه فعضامنه فهطني ه فلث  ه فرم  ه فرؤانه لخااجز (ها لهزئاته لأميز ها فهطيز هذ ته فلب  ه

ه2.فضمانهأعبىهمتعهىهمنه فعيتزقها لانتجامهي ه فتزاةاته فرام 

ه

ه
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، 15اسية ، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسي"04-23عياد فوزية، "خصوصية الأحكام الإجرائية لجرائم الاتجار بالبشر تحت القانون  -

 .628(: ص 2025) 2العدد 

 
2

 1، العدد 10، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية "لاحويل دراجي، "دور اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته في الجزائر -
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 ةتر تزجز هترم هإعر دهاتلمزمه لاةتر تزجز ه فهطيز هفبهقاة همنههفبجي ه فهطيز همهامااتعهلىه 
هالفعيتزقهمعه فصاعبينه لمزر نزين ه فرااة  هنعائجها هاتقززم هتيصزاذا هامعابر  هامكافثعه   هه لاتجااهالفحرك

ذك  ها فهقهفهيماهتبعةمه فبجي هبجمعهاتحرة،ه فحزاناته لإيلائز ها فعقااةكه فهطيز هيهلهيجمه فظا
 1.عبىه فثلغك ته فعركةرز ها فعيظزمز ها قتر حه فعررةلاته فقانهنز ه فلازم هلمه يح ه فعطها ته فرافز 

ركفهعبىه فضثايا"هامنهأذمهإنجاز ته فبجي هصزاغ ها ععماده" لمؤشك ته فهطيز هفبكرفها فع
هداايا ها جومرزاتهاتحرةثلها ه لماتم  الفعيتزقهمعه جوهاته لأميز  هاعمبزاثل هذاه هؤشك تهدفزلاهمكجرزا

هعبىه هلمتاعرتهم ها جومااك ه فهطيز   ها فتربز  ه فرم   هامصعرز  ه فلث   هقطاع همتعخرمي هعبى ةهُزع
ها لاجعماعز ه ه فلثز  ه لمك فق هعبى هفبضثايا ه فصهاة  ها لإياف  هالفحرك ه لاتجاا هلحالات ه لمحكك  فكصر

 2. لمخعل 

 فتيهتترأةهاه لمصهض ه  فهطيز هلحماة هاتكقز ه فطصهف اعلاا هعبىه فبجي ه فهطيز  هبكزهدااه لهزئ ه
ه فقانهنهاقمه هبمهجبهأيكام ه فطصهف  ه فقانهنهي ه .12-15 فهطيز هلحماة  هبقه  ه لهزئ  اتعرخ هذاه

جمزعه فقضاياه فتيهةكهنهفزهاهطص هضثز هفلاتجااهأاه لاةعغلالهأاه فعتهلهأاه لاخعطاف؛هيز،ه
ه فتكه ه لإبلاغ هآفز  هتصرز  هعبى هفضمانهترم  ه لمحبز  ه لمصعهح ه فهةط هاملالح ه لأخضك ه فكقم هعبر ةع

 3. فعرخ ه فصهايهلإنقاذه لأطصالهاإعاد هتأذزبهمهادمجهمهي ه لمجعمع

هائزتزا هداا  هتبربه لهزئاته فهطيز  هيز،هتيتقههأخير   ي هتصرز ه فعراانه فراليها لإقبزمي؛
 فبجي ه فهطيز همعهمكعبه لأممه لمعثر ه لمرنيهاللمخرا تها جوكيم ها لميظماته لإقبزمز هفعحادله لخبر ته

                                                           
 

1
(: ص 2024) 2مجلة الدراسات القانونية، العدد  ،"04-23بوداحرة كمال، "الاتجار بالبشر: المفهوم وآليات المكافحة في إطار القانون  -

271. 

 
2

 .7، مرجع سابق، ص 2026جانفي  7المؤرخ في  14-26المرسوم التنفيذي رقم  -

 
3

يحدد تشكيلة وتنظيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، الجريدة الرسمية  2016ديسمبر  15المؤرخ في  334-16المرسوم التنفيذي رقم  -

 .12(، ص 2016) 74للجمهورية الجزائرية، العدد 
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ه هفضلااتراةبه فكه دا ها لأميز   ه فقضائز  ه فضثاياهه فهطيز  ه فرببهماةيهفضمانهعهد  ه فعيتزق عن
 1.بأمانهاصهنهيك معهمه لإنتانز ه لأجانبهإلىهدالهمه لأصبز 

 الفرع الثالث: دور المجتدع المةني

ه لحكهمز ه لمرعمر هاطيزاهامحبزاثل ه لمجعمعه لمري  ه لمعمثل هي ه جومرزاته لخيرة ها لميظماتهغيرهيم
هاه هأةاةزاا جومرزاته لمهعم هبحقهقه لمكأ  هفبراف هي هه فطص ها فرمالها لمهاجكةن هشكةكا الاهغنىهعيه

هالفحركمركي ه لاتجاا همكافث  هاةطه    ه لمحاشك ه لمزر ي هاته جرذا هقكبها همن ه جومرزاتهقهتها اتتعمر
ه فضثاياه هاتحرةر هفبجكيم  ه لأافز  ه لمؤشك ت هاصر هعبزها هةته  همما ها لمتعضرص   ه فضرزص   فصئات

 2. لمحعمبينه فاةنهيخرهنه فعهجههمحاشك هفبمؤةتاته لأميز هأاه فكسمز 

هبص ه جومرزات ها فعثتزساتتاذم ه فعهعز  هجههد هي  هااةائ ههرافز  هالفحرك ه لاتجاا بمخاطك
اتقهمه جومرزاتهبعلمزمهحملاتهإعلامز ه   لخر عه فتيهتتعخرمهاهشحكاته فعهكةبها فعهظزفه فههمز 

ببغاتهالهجاتهمعررد هتتعهرفه فرماله لأجانبها فيتاءها فرحابها فطبح ها لمهاجكةن هفعهعزعهمه
اةكذمهمنهتتبزمهاثائقهةصكذمهأاهتهقزعهعقهدهعم همجههف ه لملرا همماهيحرهمنهبحقهقهمه فقانهنز هاتح

ه3.فكصهتركضهمهفلاةعغلال

ه

ه

 

                                                           
 

1
 .102ص  ، مرجع سابق، بن يوسف أحمد،  -

 
2

، مجلة دفاتر السياسة والقانون، "دليلة معزوز، "استراتيجية المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر -

 .42(: ص 2024) 28العدد 

 
3

 46رجع نفسه، ص الم دليلة معزوز، -
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اعبىه فلرزره لاجعماعيها لمادي هةعرخ ه لمجعمعه لمري  هاعبىهاأةهه لهلاله لأحمكه جوة ئكيه
ه فراج ه فبهجتتي ها فرعم ه لأافز  ه لإةرافات هفعقريم ه لمكخل   ه لإنتانز  هفبضثاياها جومرزات  

ه لمؤقتهي ه   لمكعرصين ه لإةه ء هي  ها لمتاعر  ها لملابس  ه فهجحاته فغا ئز  هتهفير ه فرعم هذا  اةرم 
ه فضثاياهبكزصز ه لحلهلهعبىه هفعهجزه ه فقانهنز  هاتقريمه لخرماته لإاشادة  مك يةه جومرزاته لمجهة  

 1. لمتاعر ه فقضائز ها فعه ص همعهةصاا تهببر نهم

عبىهتخللهاه فقانهي ها لاجعماعيهممااة هيقهه لمركعهفبجمرزاته لمؤذب هتأةزتاهيماهأتاح
ه لمري  ه لمحايم  "" لادعاء هأمام ه فضثايا هامك فق  هيطكفهمري ه  اتتعطزعه جومرزاتهتيلزبهنصتها

هفبرفاعهعنه لملالحه لمريهة ها لمادة هفبضثاياهامطافح ه لمحكم هبعرهةضه لأضك اه جوترة ها فيصتز ه فتي
لحقتهبهم هاذههماهةتهمهي هإسماعهصهته فضثاياهامتانرتهمهقانهنزاًهاقضائزاًهي همه جه ه فرحكاته

 2. لإجك مز 

االفكغمهمنهذاهه لأدا اه لحزهة  هةه جهه لمجعمعه لمري هبرضه فعثرياته فرمبز ه لمكتحط هبضرفه
هقيهه هإلىهترةةة ها لحاج  هفبجمرزاته فكعائز   ه لمخلل   ته فعيتزقه لإد ايه فتكةعه لإمكاناته لمافز 

ه فعيصزايه ه لمكةهم هي  ه لميلهصهعبزها ه فهطيز  ه لإياف  هآفز  ه فراف ه  14-26فعصرز  هجههد اتعجه
هيقزقز ههيافزا همتاهم  هفضمان هفبجمرزات ها فعراةحز  ها فصيز  ه فعمهةبز  ه فرك ي  هبك مج هتكقز  نحه

ه فهه ه لميظهم  هي  هامؤثك هفاع  هيرضه ه لمري  هفبمجعمع ه لإنتانز هامتعر م  ه آلف  هذاه هلمكافث  طيز 
ه3. لخطير 

ه

ه

                                                           
 

1
 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته 04-23من القانون رقم  25المادة أنظر نص   -

 
2

 510ص  ، مرجع سابق، بن يوسف أحمد،  -

 
3

 174مرجع سابق، ص  بوداحرة كمال، -
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 الفصل  صخلم

ةعض همنه فرا ة ه لمعرمق هلأيكامه فصل ه فثلاي هأنه لمركعه جوة ئكيهقرهقصةهقصة هنهعز هي ه
ترامبههمعهجكيم ه لاتجااهالفحرك هاللانعقالهمنهمقااب هعقابز هتقبزرة هضزق هإلىهإاةاءهميظهم هتركةرز ه

فقانهنهايمثل ه    معكامب هته يبه لاتجاذاته فرافز ه لمراصك هاتحترمهيك م ه فا ته لإنتانز امؤةتاتز ه
لإا د ه فراف هي همكافث هذاهه فظاذك هعبرهتغبزظه فرقهالتهضرههتجتزر ه04-23 فعخلليهاقمه

قهاجمعهشحكاته جوكيم ه لميظم ها لأشخاصه لمريهة ه لمعهاط  همعهتصرز هآفزاتهمكن ها ةعثليائز هفبعثقز
   لأدف ه فكقمز هفضمانهتعحعه فرائر ته لمافز هغيره لمركاع هاتصكزكه لأنرط ه لإجك مز همنهجاااذا

يبق ه فهص هه2026جانصيهه7 لمؤاخهي هه14-26ررهصرااه لمكةهمه فعيصزايهاقمهيماهة
بمهجبهاه ه فعيظزمز ه لأذمه فتيهيهفتهتر بيره لحماة همنهنلهصهنظكة هإلىهخط هعم همزر نز هدقزق 

تأةزسهآفز ه لإياف ه فهطيز  هتمهاضعهمرالمها ضث هفعقتزمه لأدا اهبينه جوهاته فقضائز  ه لأجهة ه
 لأميز  ه لهزئاته لمعخلل هيالهزئ ه فهطيز هلحماة هاتكقز ه فطصهف  ها لمجعمعه لمري هممثللًاهي ه جومرزاته

ه لأجانبها فهطيزينهتضمنهترافزهمها لهلاله لأحمكه جوة ئكي هفضمانهمك فق همعررد ه لأبرادهفبضثايا
إنهنجاحهذاهه لاةتر تزجز ه فرامب هةظ هاذياًهبمه صب هاه   اإدماجهمهاتجيزحهمهمرق ه لملايق ه فقضائز 

تكقز هاتأذز ه لمه اده فحركة  هاتحزينهمؤشك ته فكرفهبلص همتعمك  هاتهطزرهقيه ته فعراانه فراليه
هفبثراده ه فرحكاته فرابك  ه فقانهنها فكك م هفقطعهد بكهذاه هةزاد  هآمي هتتهدذا اتهفيرهبزئ همجعمرز 

   لإنتانز 
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يمثل البناء القانوني والمؤسساتي الذي شيده المشرع الجزائري للوقاية من جريمة الاتجار بالبشر 
ولقد كشف الاستقراء  ،ومكافحتها خطوة رائدة ونقلة نوعية في تاريخ السياسة الجنائية الوطنية

 2026و 2024والمراسيم التنفيذية المكملة له لعامي  04-23التحليلي لمواد القانون الخاص رقم 
أن الدولة الجزائرية نجحت في صياغة منظومة تخصصية متماسكة قادرة على الموازنة والربط الوثيق بين 

وبين مرونة وإنسانية الضمانات الإجرائية صرامة الردع العقابي الموجه للشبكات المنظمة عابرة الحدود 
وبذلك تم فك  ،كالنساء والأطفال  لا سيما الفئات الأكثر استضعافا الحمائية المكفولة للضحايا،

الارتباط والتداخل المفاهيمي الذي كان يعوق الفاعلين القضائيين، من خلال رسم حدود فاصلة 
واضحة تستند للرضا والغاية والوسيلة تفصل الاتجار بالبشر عن جرائم تهريب المهاجرين والعمل 

    القسري والاستغلال الجنسي التقليدي.
يم الوقائي الاستباقي" وعدم الاعتداد بـ "الرضا على ذلك، فإن فلسفة "التجر  وتأسيسا

المسموم" للضحايا تشكل السلاح الأبرز لإجهاض المخططات الإجرامية في مراحلها الأولى وقبل 
وقوع الضرر الفعلي بالضحية، وهو ما يتطابق مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية وبخاصة بروتوكول 

ستمر للمنظومة يكمن في مد  قدرة الأجهزة الميدانية على باليرمو. غير أن التحدي الحقيقي والم
تحويل هذه النصوص القانونية الآمرة والبروتوكولات الحمائية لواقع ملموس خالٍ من العقبات 
البيروقراطية أو نقص التمويل، لضمان الكشف والتعرف الفوري السريع على الضحايا وحفظ مراكزهم 

سؤولية الجزائية" الذي رسخه القضاء الجزائي كحق دستوري وأخلاقي القانونية بموجب مبدأ "عدم الم
    أصيل.

وفي الختام، يظهر بوضوح أن مكافحة هذه الصناعة الإجرامية الآخذة في التطور الرقمي والمالي 
إن الاستراتيجية ف ،تتطلب تحديثاً مستمراً لأساليب التحقيق والتحري المالي الموازي والتعاضد الدولي

نية الجزائرية، ببنيتها الثلاثية القائمة على التشريع المتخصص والقضاء الاحترافي والتنسيق الوط
يستهدف صون الذات البشرية ومنع  ملامتكا مع المجتمع المدني، تقدم نموذجا تشريعيا المؤسساتي

    تحويل الكائن البشري إلى مجرد سلعة في أسواق الجريمة المنظمة.
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 ن الدراسةالنتائج المستخلصة م
تجاوز المشرع الجزائري بنجاح قصور  :04-23القفزة التشريعية التخصصية بموجب القانون رقم  .1

( من خلال سن قانون تخصصي 01-09وضيق القواعد العامة لقانون العقوبات السابقة )القانون 
ع الوطني مستقل ومستنفد بذاته، يجمع شتات الأحكام الموضوعية والإجرائية، موائماً بين التشري

    والالتزامات الدولية وبروتوكول باليرمو.
أرست المنظومة القانونية  إسقاط حجية الرضا وتكريس مبدأ عدم المسؤولية الجزائية للضحايا: .2

الحديثة بطلان أي رضا صادر عن الضحية البالغة إذا تعيب بالخداع أو الإكراه، مع إلغاء شرط 
ون سن الثامنة عشرة، مقترنًا بتقرير الحصانة القضائية للضحايا "الوسيلة" تماماً بالنسبة للأطفال د

    وعدم ملاحقتهم جزائياً عن مخالفات الإقامة والعمل والدعارة التي أُجبروا عليها.
تم الانتقال  (:2026 - 2024تأسيس آلية وطنية إجرائية ورعائية متكاملة للإحالة والتكفل ) .3

بالسياسة العقابية من المنظور الأمني الصرف لمكافحة الجريمة إلى منظومة رعائية تشاركية بموجب 
(، تؤمن مساراً حمائياً آمناً للضحية المحلية 14-26المراسيم التنفيذية المستحدثة )لا سيما المرسوم 

    والنفسي والصحي الكامل.والأجنبية يبدأ من التعرف المبكر وينتهي بالإدماج الاجتماعي 
مكن المشرع النيابة العامة وقضاة  عصرنة أساليب التحري الجنائي وتفعيل التخصص القضائي: .4

التحقيق من صلاحيات تحرٍ استثنائية )كالمراقبة الإلكترونية، واعتراض الاتصالات وتحديد المواقع 
الجغرافية( مع إسناد الاختصاص للأقطاب الجزائية الإقليمية المتخصصة، مما ساهم في شل القدرات 

    الحدود.التنظيمية والمالية للشبكات الإجرامية عابرة 
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 التوصيات المقترحة
نوصي بوضع بروتوكول تنسيق  تحديث بروتوكولات التحري المالي الموازي لمكافحة تبييض الأموال: .1

ملزم ومباشر يجمع بين النيابة العامة والأقطاب القضائية المتخصصة وبين "خلية الاستعلام المالي" 
رتها استباقياً، لكون الجريمة تدر أرباحاً طائلة تتطلب لتعقب التدفقات المالية لشبكات الاتجار ومصاد

    تجريد المنظمات من ملاءتها المالية.
نقترح صياغة برامج تكوين  تكثيف البرامج التدريبية المشتركة حول المؤشرات الرقمية للاتجار: .2

هم من فهم مستمر وتخصصي لفائدة القضاة وضباط الضبطية القضائية وممثلي المجتمع المدني لتمكين
وتحديد الأشكال الحديثة للاتجار والتعرف على "الرضا المسموم" لتفادي خلط الجريمة بتهريب 

    المهاجرين أو الدعارة التقليدية.
نوصي بتمكين  توسيع الدعم المالي والترخيص لجمعيات المجتمع المدني لتسيير مراكز الإيواء: .3

الفاعلة ميدانياً من ميزانيات مستقلة وتسهيل تسييرها  الجمعيات الإنسانية وحقوق الإنسان والطفولة
لمراكز استقبال وإيواء ضحايا الاتجار، بما يضمن توسيع التغطية الجغرافية لآلية التكفل عبر كامل 

    التراب الوطني والحدود البرية الجنوبية.
وصي بإبرام ن تعزيز آليات التعاون الدولي لترحيل الضحايا الأجانب بأمان وحفظ حقوقهم: .4

اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية مرنة وسريعة مع القنصليات والبلدان الأصلية للضحايا الأجانب 
)خاصة رعايا الدول الإفريقية( لتسريع إصدار وثائق السفر البديلة وتوفير قنوات عودة طوعية آمنة تمنع 

    تعرضهم مجدداً لخطر إعادة الإيذاء والوقوع في فخ شبكات الاتجار.
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 أولا: المعاهدات والاتفاقيات والإعلانات الدولية

الجمعية العامة  الأمم المتحدة، "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، اعتمد ونشر بموجب قرار .1
  .1948ديسمبر  10( المؤرخ في 3-ألف )د 217

الأمم المتحدة، "بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،  .2
المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، اعتمد بموجب قرار 

ديسمبر  25، دخل حيز التنفيذ في 2000نوفمبر  15 المؤرخ في 25/55الجمعية العامة 
2003.  

جوان  28("، اعتمدت في 29)رقم  1930منظمة العمل الدولية، "اتفاقية السخرة،  .3
  .02، جنيف، المادة 1932ماي  01، دخلت حيز التنفيذ في 1930

ة السادسة عشرة جامعة الدول العربية، "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، اعتمد في القمة العربي .4
  .2008مارس  15، دخل حيز التنفيذ في 2004مايو  23بتونس، 

 : القوانيناينثا

، 1966جوان سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  .1
جانفي  25المؤرخ في  01-09المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

  .2009جانفي  28، الصادرة بتاريخ 06، الجريدة الرسمية، العدد 2009
المتعلق بحماية الطفل، الجريدة  2015يوليو سنة  15المؤرخ في  12-15القانون رقم  .2

  .39الرسمية، العدد 
، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر 2023مايو سنة  7مؤرخ في  04-23قانون رقم  .3

مايو  14، الصادرة بتاريخ 30ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
2023.  
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، المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر 2023ماي سنة  18المؤرخ في  04-23القانون رقم  .4
، الصادرة 33ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

  .2023ماي  23بتاريخ 
 156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2024أبريل سنة  29مؤرخ في  06-24قانون رقم  .5

، الصادرة بتاريخ 30ة للجمهورية الجزائرية، العدد المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمي
  .2024أبريل  30

 الرئاسية  : المراسيماثلثا

فبراير سنة  4الموافق  1422ذي القعدة عام  22المؤرخ في  55-02المرسوم الرئاسي رقم  .1
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 2002

  .2002فبراير  6، الصادرة بتاريخ 10الشعبية، العدد 
يحدد تشكيلة وتنظيم الهيئة  2016ديسمبر  15المؤرخ في  334-16المرسوم التنفيذي رقم  .2

  .2016، 74الوطنية لحماية وترقية الطفولة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
أكتوبر  16الموافق  1446ربيع الثاني عام  13المؤرخ في  345-24المرسوم التنفيذي رقم  .3

، الذي يحدد تنظيم الآلية الوطنية للإحالة والتكفل بضحايا جرائم الاتجار بالبشر 2024سنة 
اريخ ، الصادرة بت71وسيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

  .2024أكتوبر  20
جانفي سنة  7الموافق  1447رجب عام  18المؤرخ في  14-26المرسوم التنفيذي رقم  .4

، الذي يحدد بدقة معالم الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر، الجريدة الرسمية 2026
  .2026، الصادرة في جانفي 02للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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 الإجتهادات والقرارات القضائية : -اعبار 
، ملف 2019جانفي  23المحكمة العليا الجزائرية، الغرفة الجنائية، قرار صادر بتاريخ    .1

  .244، ص 2019، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، 1073056رقم 
لف رقم ، م2021فبراير  11المحكمة العليا الجزائرية، الغرفة الجنائية، قرار صادر بتاريخ    .2

  .112، ص 2021، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، 0983112
، ملف 2021ديسمبر  15المحكمة العليا الجزائرية، الغرفة الجنائية، قرار صادر بتاريخ    .3

  .189، ص 2021، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، 1224350رقم 
، ملف رقم 2022مارس  24ر صادر بتاريخ المحكمة العليا الجزائرية، الغرفة الجنائية، قرا   .4

  .312، ص 2022، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، 1442110
، ملف رقم 2022أبريل  28المحكمة العليا الجزائرية، الغرفة الجنائية، قرار صادر بتاريخ    .5

  .265، ص 2022، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، 1502430
، ملف 2024سبتمبر  18الجزائرية، الغرفة الجنائية، قرار صادر بتاريخ المحكمة العليا    .6

  .215، ص 2024، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، 1302410رقم 
، ملف رقم 2014ديسمبر  9قرار الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المؤرخ في    .7

  .2014، الجزائر، 02، مجلة المحكمة العليا، العدد 942105
، ملف رقم 2014ديسمبر  9قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، المؤرخ في    .8

  .310، ص 2014، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، 943210
 18مجلس قضاء تمنراست، محكمة الجنايات الابتدائية، حكم جزائي صادر بتاريخ    .9

  0341/24في الملف رقم  2024أكتوبر 
نوفمبر  12كمة الجنايات الاستئنافية، قرار جزائي صادر بتاريخ مجلس قضاء وهران، مح   .10

  0872/24في الملف رقم  2024
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في  2025مارس  04مجلس قضاء الجزائر، محكمة سيدي امحمد، حكم صادر بتاريخ    .11
  0211/25الملف رقم 

أكتوبر  14مجلس قضاء تمنراست، محكمة تمنراست، حكم جزائي صادر بتاريخ    .12
  0214/25لف رقم في الم 2025

مجلس قضاء بشار، محكمة بشار، أمر إيداع وقرار وضع تحفظي صادر عن مكتب    .13
  0115/25في الملف رقم  2025سبتمبر  10قاضي التحقيق الثاني بتاريخ 

 2026جانفي  29مجلس قضاء ورقلة، قسم الأحداث، حكم قضائي صادر بتاريخ    .41
  0089/26في الملف رقم 

 : الكتباسماخ

  .القاهرة: دار المعارف، د.ت(، مادة: تجر) محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب  .1
، المركز القومي 1حامد سيد محمد حامد، الاتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود، ط .2

  .2010القاهرة،  للإصدارات القانونية،

 : أطروحات الدكتوراه اسداس

غربي أسامة، جريمة الإتجار بالنساء والأطفال في ضوء القانون الدولي، أطروحة دكتوراه في  .1
  .2013، الجزائر، 2الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 

دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم جبيري نجمة، الاتجار بالأعضاء البشرية: دراسة مقارنة، أطروحة  .2
  .2019السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

شاكر إبراهيم سالمة العموش، المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر: دراسة مقارنة، أطروحة  .3
  .2013دكتوراه، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، جامعة عين شمس، مصر، 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 
74 

تجار بالأشخاص وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه بهية العافر، جريمة الإ .4
محمد بن أحمد، الجزائر،  2في القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 

2022.  
فر خديجة، جرائم الإتجار بالبشر في القانون الدولي، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص  .5

  .2019دولي، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، الجزائر،  حقوق، فرع قانون
دحماني عبد الحكيم، جرائم الاتجار بالأشخاص في القانون الجزائري والقانون المقارن، أطروحة  .6

  .2019، 1دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
ص في التشريع الجزائري والمواثيق بن يوسف أحمد، آليات مكافحة جريمة الاتجار بالأشخا .7

  .2023، 2الدولية، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة وهران 

 : رسائل الماجستير اعباس

سارة هلال الساعدي، جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في القانون الإماراتي، رسالة ماجستير،   .1
  .2018المتحدة، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية 

 : المذكرات انمثا

نبيلة العباس، الإتجار بالبشر والأعضاء البشرية وآليات مكافحتها، مذكرة ماستر في الحقوق،  .1
  .2018تخصص قانون عام معمق، المركز الجامعي مغنية، الجزائر، 

 المتعلق بالوقاية من 04-23بلهزيل عبد القادر، جريمة الإتجار بالبشر على ضوء قانون  .2
الإتجار بالبشر ومكافحته، مذكرة ماستر أكاديمي في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلية 

  .2024الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، الجزائر، 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 
75 

سومية المداح، جريمة الاتجار بالبشر في إطار القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، مذكرة  .3
وعلوم جنائية، جامعة عبد الحميد بن باديس ماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي 

  .2024مستغانم، 
فاتن بن بعيبش، أماني دشمي، جريمة الإتجار بالبشر في القانون الجزائري على ضوء القانون  .4

، مذكرة ماستر أكاديمي في الحقوق، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، جامعة 23-04
  .2024جيجل، 

لاتجار بالأطفال، مذكرة ماستر، جامعة عبد الحميد بن باديس عائشة بلعربي، مكافحة جريمة ا .5
  .2023مستغانم، 

المحور الأول في البحث والتحري، منهج التدريب الأمني للشرطة والجمارك، مذكرة دراسات  .6
  .2022عليا، المدرسة العليا للشرطة بالجزائر، 

 : المجلات العلمية اعستا

تشريعية الدولية لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية"، مبروك فاطمة، ذيب محمد، "المواجهة ال .1
  .2022، 01، العدد 15مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 

زريق نفيسة، مقدم الياسين، "جريمة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية: بحث في الأسباب  .2
  .2021، 2د ، العد6وسبل المجابهة"، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد 

"، 01-09كوثر عثامنية، "القصور التشريعي في جريمة الإتجار بالأشخاص في ظل القانون  .3
  .2022، 2، العدد 7مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد 

بن يوسف القينعي، "التجريم الوقائي كآلية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر على ضوء القانون  .4
  .2026، 1، العدد 15للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد  "، مجلة الاجتهاد23-04

دوب نصيرة، "التمييز بين جريمة تهريب المهاجرين وجريمة الاتجار بالبشر"، مجلة الأستاذ  .5
  .2018، 1، العدد 3الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 
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عية في الشريعة الإسلامية والقانون عادل السيد محمد علي، "آليات مكافحة الهجرة غير الشر  .6
  .2018الوضعي"، مجلة الشريعة والقانون، العدد الأول، 

خالدي فتيحة، "الحماية الدولية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر"، مجلة الحقوق والعلوم  .7
  .2021، 2، العدد 8السياسية، المجلد 

"، 04-23ات القانون حكيمة سماتي، "حماية ضحايا الاتجار بالبشر على ضوء مستجد .8
  .2024، 1، العدد 38، المجلد 1حوليات جامعة الجزائر 
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"الحماية الجنائية للطفل من جريمة الاتجار بالأشخاص في التشريع  صحراوي هيبة، .10
  .2024، 4الجزائري"، مجلة الفقه والقانون، العدد 

لزهر علوي، بلقاسم سويقات، "التنظيم الجزائي لجريمة الاتجار بالبشر في ظل القانون  .11
  .2023، 3عدد ، ال7"، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 04-23رقم 

فوزية عياد، "خصوصية الأحكام الإجرائية لجرائم الاتجار بالبشر في ظل القانون رقم  .12
  .2025، 2، العدد 12"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية لجامعة خنشلة، المجلد 23-04

 Suppression Of The Crime Of"تركي محمد سعيد، مديحة الفحلة،  .13
Human Trafficking In Law 23-04" المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية ،

  .2025، 2، العدد 9والسياسية، المجلد 
وردة بن بوعبدالله، نورة بن بوعبدالله، "التقنية الرقمية كآلية لعصرنة الإجراءات الجزائية  .14

  .2024، 4، العدد 17في الجزائر"، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 
حقيق القضائي في الجرائم المنظمة عبر الوطنية في ظل القوانين بلخير عبد الله، "الت .15

  .2023، 37المستحدثة"، مجلة السياسة والقانون، العدد 
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 الملخص باللغة العربية

تتناول هذه الدراسة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، 
لما تشكله من انتهاك جسيم لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. وقد هدفت الدراسة إلى بيان الإطار 

لفة، مع إبراز تطور المفاهيمي والقانوني لهذه الجريمة من خلال تحديد مفهومها وأركانها وصورها المخت
المتعلق بالوقاية  04-23السياسة التشريعية الجزائرية في مكافحتها، خاصة بعد صدور القانون رقم 

من الاتجار بالبشر ومكافحته. كما عالجت الدراسة الآليات الوطنية المعتمدة لمتابعة هذه الجرائم، سواء 
، أو عبر الآليات القضائية والمؤسساتية من خلال النصوص التشريعية التي كرست التجريم والعقاب

المكلفة بحماية الضحايا وملاحقة الجناة. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري عزز المنظومة 
القانونية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال تبني مقاربة شاملة تجمع بين الردع الجنائي وحماية 

مع الالتزامات الدولية للجزائر، غير أن فعالية هذه الجهود تظل رهينة الضحايا والتكفل بهم، بما يتوافق 
 .بحسن التطبيق العملي وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المختصة

 :الكلمات المفتاحية

، الجريمة المنظمة، حماية الضحايا، السياسة الجنائية، الآليات 04-23الاتجار بالبشر، القانون 
 .الوطنية، التشريع الجزائري
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Abstract 

 This study addresses the crime of human trafficking as one of the most 
serious forms of transnational organized crime due to its severe violation of human 
dignity and fundamental human rights. The research aims to clarify the conceptual 
and legal framework of this crime by examining its definition, constituent 
elements, and various forms, while highlighting the evolution of Algerian 
legislation in combating it, particularly following the enactment of Law No. 23-
04 on the prevention and suppression of human trafficking. The study also 
analyzes the national mechanisms adopted to combat this crime through legislative 
provisions establishing criminalization and punishment, as well as judicial and 
institutional mechanisms dedicated to victim protection and offender prosecution. 
The findings indicate that the Algerian legislator has strengthened the legal 
framework for combating human trafficking by adopting a comprehensive 
approach that combines criminal repression with victim protection and assistance, 
in line with Algeria’s international commitments. However, the effectiveness of 
these measures remains dependent on proper implementation and enhanced 
coordination among the competent authorities. 
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